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  بسم االله الرحمن الرحيم

ستعينو به ن

  :قـال تبارك و تعالى

و قـل رب أدخلني مدخل صدق و أخرجني مخرج صدق  "     

  ".و أجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا

  "80سورة الإسراء الآية  "                              



  الإهداء

أهدي ثمرة جهدي

.منذ الصغر حب الحبیب المصطفى صلى االله علیه وسلمإلى من غرس فيّ 

.إلى من أحمل اسمك بكل فخر

.إلى من وهبني روحه وقلبه و جوارحه في سبیل العلم و حب الخیر للناس

.یرتعش قلبي بذكركإلى من 

.إلى من أودعني الله أهدیك هذا البحث

.برهیح جناته و نور قمه االله و أسكنه فسأبي الحبیب رح

نا من دمها و روحها و عمرها حبا و تصمیما و دفعتنا من أعطت إلى                      

.أجمل إلى الغالیة التي لا نرى الأمل إلاّ من عینیها لغد                               

.أمي الحبیبة حفظها االله و رعاها

أخطو في مساري إلى القلوب الطاهرة الرقیقة و النفوس البریئة التي جعلتني 

.العلمي قدما

".راد، حكیمة، فارس، صبرینة، موسىو م"إخوتي 

."رحمه االله"إلى من أرى فیهما صورة أبي

".فضیلة، ملیكة"عمتي

.م بالبراءةو الوجه المفععینیهم و السعادة في ضحكتهم إلى من أرى التفاؤل في أ

".حنان"، بنت عمتي فضیلة"عماد"، ابن عمتي ملیكة"هناء"بنت أختي

فریدة 



كلمة شكر

ســـــــــرايش  "بعـــــــــد الحمـــــــــد الله، أتقـــــــــدم بالشـــــــــكر الجزيـــــــــل إلـــــــــى الأســـــــــتاذ المشـــــــــرف           

، الــــــــذي تفضــــــــل بالإشـــــــراف علــــــــى هــــــــذا البحــــــــث و لمـــــــا أولاه مــــــــن اهتمــــــــام و توجيــــــــه  "زكريـــــــا

  .ه عني و عن طلبة العلم خير جزاءيز ، أسأل االله العالي القدير أن يجو إرشاد

ســــــــاهموا فــــــــي تكويننــــــــا فــــــــي  الــــــــذين  كمــــــــا نتقــــــــدم بالشــــــــكر الجزيــــــــل لكــــــــل الأســــــــاتذة        

  .شهادة الليسانس و الماستر

  . و إلى كل من قبل بمناقشة عملنا هذا من اللجنة المحترمة                        



هداءالإ  

أهدي هذا البحث المتواضع

.)الغالیةأميّ (لى روضة الحب التي تنبت أزكى الأزهار إلى من یسعد قلبي بلقیاها إ

.)أبي العزیز(لى العلم و به أزداد افتخارإلى من دفعني إلى رمز الرجولة و التضحیة إ

شاركوني حضن الأم ومنهم أستمد عزتي و إصراري و من روحي و كانوا یضیئون  لي الطریق  من هم أقرب إليّ  إلى

.)فارس، عزوز، لبنى(إخوتي

.)نبیل(من آنسني في دراستي و شاركني همومي تذكارا و تقدیرا خطیبي إلى                    

.و الأصدقاءلى كل الأهل إ یع من ساندوني من قریب أو بعید و لى جمإ                    

.)عبد الرحمان میرة(لى هذا الصرح العلمي الفتي  و الجبار جامعة إ                  

نبیهة
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:مقدمة

الإصلاح و حثت على فض النزاعات  إلىالشریعة الإسلامیة في مصادرها المختلفة  دعت             

"ذلك في القرآن الكریم لقوله تعالىذكر بین الناس، و قد  إنّما المؤمنون إخوة فأصلحوا بین أخویكم :

"، وقال أیضا)1("اتقوا االله لعلكم ترحمونو  أو معروف من أمر بصدقةهم إلاّ نجواكثیر من لا خیر في :

.)2("أو إصلاح بین الناس

یعتبر القضاء وسیلة أساسیة لحل النزاعات إلاّ أنّه یعرف تراكم و تزاید مستمر للدعاوى 

المطروحة أمامه، غیر أنّ القاضي ملزم بفض النزاعات بین المتخاصمین و ذلك بتطبیق الأحكام القانونیة

ر الدعوى حكم الصادر في بعض الأحیان لا یرضي الخصم الذي خسال بتلك المسألة، لكنالمتعلقة 

.فیضطر إلى الطعن فیه بكل الطرق المقررة قانونا حسب طبیعة النزاع

تمثلة في طول الإجراءات وتعقیدهامه قد وجهت إلیه انتقاداترغم أهمیة القضاء إلاّ أنّ 

وى، و هذا ما أدى بالمشرع اكبیر للفصل في الدعیعرف بطءما جعل هذا الجهازم،خاصة الطعون

أخرى مسار الدعوى، إلى استحداثه آلیاتیة التي تضبطالجزائري ورغبة منه من تفعیل الإجراءات القانون

.لیتهة لاستقلامكملة له و مقرر بلیتم من خلالها تسویة النزاعات بالاتفاق وهي لیست منافسا للقضاء

الخصوم عن طریق الاتفاق، قد جعلت الكثیر تهدف إلى حل النزاعات بینالآلیات التي إنّ 

خاصة نّها المفضلة كونها تحافظ على خصوصیاتهمون إلیها لحل نزاعاتهم لأل یلجؤ من رجال الأعما

المتعلقة بسمعتهم أو التي تمس بنشاطاتهم، لكن هذه الآلیات لیست محصورة فقط في المجال التجاري بل 

لأنّها تحقق نتائج عات المتعلقة بالجوانب الجزائیةاز نمة التمتد إلى أبعد من ذلك إذ یعتمد علیها في تسوی

عات المتعلقة بالمجال از نمفي الء إلیها یتم اللجو ل إلیها في بعض الأحیان، كمالا یمكن للقضاء الوصو 

.إلى غیر ذلك من المجالات الإداري

القانوني للتسویة الاتفاقیة للنزاعات في معرفة الإطارالأهمیة العلمیة لهذه الدراسةتكمن

تسویة الأطراف من ها التي تمكن من خلال معرفة إجراءاتها و آلیاتوكیفیة تطبیق القانون عند اللجوء إلیها

بحوث التي تعالج نزاعاتهم بالاتفاق، و أیضا سد الثغرة الموجودة التي تتمثل في نقص الدراسات و ال

كیفیة تعیین الوسیط والشروط إلقاء الضوء على الصلح و مجالاته و بالنسبة للوساطة و الموضوع، و 

.10سورة الحجرات الآیة _)1(
.114سورة النساء الآیة _)2(
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هذا الموضوع هو المساهمة في إثرائه ارنا و السبب الرئیسي لاختیاجب توفرها فیه وفي موضوع النزاع،الو 

.و التعرف علیه أكثر

أمّا الأهمیة العملیة فهي لا تقل شأنا عن سابقتها العلمیة، حیث نحاول من خلال دراستنا 

في تفعیل دور التسویة الاتفاقیة في حل النزاعات،الوصول إلى حلول ملموسة تساهم بشكل أو بآخر

لى ربح الوقت واقتصاد المال و اختصار للإجراءات القضائیة التي تكون بطیئة في غالب لأنّها تؤدي إ

و كثرة القضایا و تشعب إجراءات التقاضي، كما أنّ الاتفاق على الأحیان بارتباطها بطبیعة المنازعة 

الزوجین تسویة النزاع له أهمیة في الحفاظ على العلاقات بین الأطراف خاصة في حالة وجود نزاع بین 

.أو بین الإخوة

ني بالدرجة من خلال هذه الدراسة، تعو أخیرا یمكن القول أنّ النتائج المراد التوصل إلیها

نظرا لكثرة النزاعات المطروحة أمام القضاء و استغراق وقت طویل لحلها، و كذا  يالأولى الجانب العمل

.الجانب القانوني إذ تهدف إلى دراسة مدى إلمام المشرع الجزائري بأحكام التسویة الاتفاقیة للنزاعات

تسویة تم تكیف:المشكلة الآتیةمن خلال الإجابة على هذا الموضوع دراسة ترتكزعلیه و              

.؟بالاتفاقنزاعاتال

باعتباره المناسب لدراسة ، على المنهج التحلیليبشكل عام في تناول دراستنا اعتمدنا

.موضوع البحث

تناولنا في الفصل الأول الصلح أدرجنا في وفق الخطة التالیة حیثتم تقسیم هذا الموضوع 

الصلح غیر القضائي في المطلب الأول، و المبحث الأول الصلح في المجال المدني الذي یتضمن 

في المبحث الثاني الصلح في غیر المجال المدني حیث تطرقنا و الصلح القضائي في المطلب الثاني،  

عات المتعلقة از نمبالقانون الخاص في المطلب الأول، و العات المتعلقة از نمإلى دراسة الصلح في ال

.بالقانون العام في المطلب الثاني

تحت عنوان أمّا بالنسبة للفصل الثاني تعرضنا فیه للوساطة، و فیه مبحثین المبحث الأول 

، وفي مطلب الثانيو أنواعها في الة مفهوم الوساطة في المطلب الأولتحدید الوساطة حیث قمنا بدراس

المراحل الإجرائیة للوساطة و ذلك ببیان مرحلة ما قبل تعیین الوسیط كمطلب تعرضنا إلىالمبحث الثاني

.و المرحلة اللاحقة لتعیین الوسیط في المطلب الثانيأول، 
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الفصل الأول

الصلح

نّــه عقــد یحســم بــه النــزاع لأوضــع المشــرع الجزائــري فــي القــانون المــدني أحكــام عامــة للصــلح، 

القائم أو المحتمل، وصنفه ضمن الفصل الخامس تحت الباب السابع بعنوان العقود المتعلقة بالملكیة، ففي 

المبحــث (ي ، لــذا ســنتناول الصــلح فــي المجــال المــدنبالاهتمــامالجــدیرةهــذا الفصــل ســنتعرض إلــى المســائل

الصـلح فـي غیـر :المبحـث الثـاني(، و الصـلح فـي غیـر المجـال المـدني )المجال المدنيالصلح في:الأول

).المجال المدني

المبحث الأول

الصلح في المجال المدني

، أن یـتم خـارج القضـاء، كمـا یمكـن الصلح فـي المجـال المـدني یمكـن أن یتحقـق أمـام القضـاء

، و الصـــلح القضـــائي)الصـــلح غیـــر القضـــائي:المطلـــب الأول(ســـنقوم بدراســـة الصـــلح غیـــر القضـــائي لـــذا 

).الصلح القضائي:المطلب الثاني(

المطلب الأول

الصلح غیر القضائي

للنزاعات بدیلاحلاأخضع المشرع الصلح غیر القضائي إلى أحكام القانون المدني، و جعله

هوم الصلح غیر مف:الفرع الأول(مفهوم الصلح غیر القضائي بین الأطراف، لهذا سنتطرق إلى 
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، و أركان الصلح )الصلح غیر القضائيشروط:الفرع الثاني(یر القضائي الصلح غ، و شروط)القضائي

).أركان الصلح غیر القضائي:الفرع الثالث(غیر القضائي 

الأولالفرع 

مفهوم الصلح غیر القضائي

لوضع مفهوم للصلح غیر القضائي، لابد من الإلمام بمختلف التعاریف التي جاء بها الفقه، 

.مفهوم الصلح غیر القضائي كما یليو كذا ما استقر علیه التشریع ویكون الحدیث عن 

الصلح في اللغة: أولا

.)1(أصلح الشيء بعد فساده، أي أقامه:، فنقولیصلح، صلوحاصلح،الصلح من فعل 

، كما ورد)2("عقد یحسم به الفریقان أو الطرفان النزاع القائم بینهما أو النزاع الذي قد یحصل"وهو أیضا 

"في القرآن الكریم و دلیل وجوده قوله تعالىالصلح "، و قال أیضا)3("و الصلح خیر: فاتقوا االله و :

.)4("أصلحوا ذات بینكم وأطیعوا االله و رسوله إن كنتم مؤمنین

، )ي_ص(، لسان اللسان، تهذیب لسان العرب، الجزء الثاني )أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(ور ابن المنظ_)1(

  .311. ص ،1994دار الكتب العلمیة، لبنان، 
، )انخلیزي، فرنسي، عربي(، و آخرون، القاموس القانوني الثلاثي، قاموس قانوني موسوعي مفصل، )موریس(نخلة _)2(

.505.، ص2002منشورات الحلبي للحقوقیة، بیروت، 
.من سورة النساء28الآیة _)3(
.ورة الأنفالمن س1الآیة _)4(
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  فقها الصلح غیر القضائي:ثانیا

أحسن كما یعرفه الأستاذ،)1("عقد یرفع النزاع بین المتخاصمین"بأنّهالجرجانيعرفه الفقیه

یحسم به المتعاقدان نزاعا قائما أو عقد "أنّه عرف أیضا ی، و )2("تسویة النزاع بطریقة ودیة"بأنّه بوسقیعة

."یتوقیان نزاعا محتملا

" La transaction est contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou

préviennent une contestation à naitre"(3).

الصلح غیر القضائي في التشریع الجزائري:ثالثا

:بأنّ . م.ق من459الصلح غیر القضائي في المادةتطرق المشرع الجزائري إلى تعریف 

محتملا، و ذلك بأن یتنازل كل منهما على نزاعا الصلح عقد ینهي به الطرفان نزاعا قائما أو یتوقیان به "

.)4("وجه التبادل عن حقه

خصائص الصلح :رابعا

:یتمیز الصلح بعدة خصائص نذكر منها ما یلي

الصلح عقد من عقود التراضي، فلا یشترط في تكوینه شكل خاص بل یكفي توافق الإیجاب و -

.الصلحالقبول لیتم

.134.، ص1982كتاب التعریفات، الطبعة الثالثة، دار الكتب العلمیة، لبنان، ،)الشریف علي بن محمد(الجرجاني _)1(
كیة بوجه خاص، دار هومة، الجزائر، لجزائیة بوجه عام و المواد الجمر ، المصالحة في المواد ا)أحسن(بوسقیعة _)2(

.3.، ص2005
(3)_ Hess(B), Anne(F), Simon(M), Droit Civil,5émééditio, Dalloz, Paris, 1999, p. 317.

الصادرة  78عدد  ر،.جالمعدل و المتمم، ، یتضمن القانون المدني، 1975سبتمبر 26مؤرخ في 75/58الأمر رقم _)4(

.1975سبتمبر 30بتاریخ 
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عقد ملزم للجانبین، إذ یلتزم كل منهما بالنزول عن جزء من إدعائه في نظیر تنازل الآخر عن -

الوجه ویسقط في جانب كل من الطرفین الإدعاء الذي نزل جزء مقابل، فیحسم النزاع على هذا

.عنه، و یبقى الجزء الذي لم ینزل عنه ملزما للطرف الآخر

عقد من عقود المعاوضة، فلا أحد من المتصالحین یتبرع للآخر و إنما ینزل كل منهما عن جزء -

.)1(من إدعائه بمقابل هو نزول الآخر عن جزء مما یدعیه

الفرع الثاني

الصلح غیر القضائيشروط

، 460، 459نص المشرع على الشروط الواجب توفرها في الصلح، و ذلك في المواد 

حیث تتضمن شروطا عامة یمكن تطبیقها على الصلح، إذ له ثلاثة مقومات تعتبر شروط . م.ق 461

.ون الصلح صحیحا و تتمثل فیما یليأساسیة لكي یك

قائم أو محتملوجود نزاع : أولا

فإذا لم یكن هناك نزاع قائم أو فیه القلیل ،الصلحیعتبر النزاع القائم أو المحتمل أهم شروط

من نزاع محتمل لن یكون الصلح عقدا، ففي حالة طرح النزاع أمام القضاء و حسمه الأطراف اعتبر 

.ائيلتوقیه في هذه الحالة یعتبر الصلح غیر قضالصلح قضائیا، أمّا إذا كان النزاع محتملا یكون الصلح 

نزاع جدي قائم أو محتمل، و لو كان أحد الطرفین هو المحق وكان حقه واضحا مادام فالمهم أن یكون 

.)2(هو غیر متأكد من حقه

الهبة و الشركة (الملكیة، ، الوسیط في شرح القانون المدني الجدید، العقود التي تقع على )عبد الرزاق أحمد(السنهوري _)1(

.517.، ص2000، الطبعة الثالثة، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، )و القرض الدائم و الصلح
  .510- 508. ص ، صنفسهالمرجع _)2(
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نزاعا ..."م، في عبارة .ق 459كما أنّ المشرع الجزائري قد أشار إلى ذلك في نص المادة 

.)1("قائما أو یتوقیان به نزاعا محتملا

نیة إنهاء النزاع:ثانیا

الطرفین موجهة إلى حسم النزاع بینهما، إمّا بإنهائه إذا كان قائما أو یجب أن تكون نیة 

و لیس من الضروري أن ینهي الصلح جمیع المسائل المتنازع فیها، بل یمكن أن یتوقیانه إن كان محتملا

من أجل إنهاء النزاع یه، كما یجوز للطرفین أن یتصالحاینهي جزء منه و یترك الباقي للمحكمة للفصل ف

.)2(و یتفقان على أن یستصدرا من المحكمة حكما بما تصالحا علیه

  دعاءاتالتنازل المتبادل عن الا:ثالثا

، فمثلا إذا تنازل أحد مان على وجه التقابل عن جزء من حقهیجب أن یتنازل المتصالحا

، ولیس من )3(الطرفین عن كل حقه في حین لم یتنازل الطرف الآخر عن أي شيء لم یكن هذا صلحا

كبیر من حقه بینما الضروري أن تكون التضحیة متساویة بین الطرفین، قد ینزل أحد الطرفین عن جزء 

.الطرف الآخر یتنازل عن جزء من حقه

" Cela suppose que les parties renoncent à une partie de leur prétention: il n'est pas nécessaire

que les sacrifices mutuellement consentis soient d'égale importance"(4).

.، المرجع السابق75/58من الأمر رقم 459المادة _)1(
  .511- 510. ص ، المرجع السابق، ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري _)2(
.512.، صالمرجع نفسه_)3(

Hess(B), Anne(F), Simon(M), Op. cit. p. 317._)4(
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الفرع الثالث

القضائي رأركان الصلح غی

في نظریة العقد بما أن عقد الصلح من العقود المسماة، فإنه یخضع للقواعد العامة المقررة 

جزائري و التي نتناولها فیما من حیث التراضي و المحل والسبب، كما وردت أحكامه في القانون المدني ال

.یلي

التراضي في عقد الصلح: أولا

لانعقاد الصلح توافق الإیجاب و القبول من المتصالحین، لكن لا یتم الصلح عادة إلاّ یكفي 

بعد مفاوضات طویلة لذا تسري على انعقاده القواعد العامة للعقد، من ذلك طرق التعبیر عن الإرادة و 

خاصة في نص على وكالة قد المشرع الجزائري  و .)1(إنتاج أثره كما تستوجب الوكالة الخاصة في الصلح

"على أنّه. م. ق 574في نص المادة ذلك الصلح  لابد من وكالة خاصة في كل عمل لیس من أعمال :

.)2(..."الصلح...الإدارة لاسیما

یشترط : "هعلى أنّ . م.ق 460یجب أن تتوفر في المتصالحین الأهلیة حیث تنص المادة كما

التي یشترطها  ة، و الأهلی"ها الصلحفي الحقوق التي یشملفیمن یتصالح أن یكون آهلا للتصرف بعوض 

، و هناك حالات )3(سنة كاملة متمتعا بقواه العقلیة وغیر محجور علیه19هي بلوغ الشخص سن القانون

   .523- 521. ص ، المرجع السابق، ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري _)1(
.، المرجع السابق75/58الأمر رقم _)2(

.من الأمر نفسه 40ة الماد-(3)
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للشخص القیام بالصلح بنفسه كالصبي الممیز لكن یجوز لولیه أن یصالح على حقوقه بعد لا یجوز 

.)1(الضرورةاستئذان المحكمة في حالة 

غیر أن الصبي الممیز المأذون له یجوز له الصلح في حدود أعمال الإدارة التي هو آهل 

یجوز أن ینوب عنه و لا التعاقد لانعدام أهلیته، ولها، وبالنسبة للصبي غیر الممیز لا یحق له التصالح 

بأن العیوب، و ذلك ب أن یكون رضا المتصالحین خالیا من كما یج.)2(قانونا ولي أو وصي للقیام بذلك

یشمله غلط أو تدلیس أو إكراه أو استغلال و إلاّ كان باطلا لأنّ الصلح كسائر العقود یخضع للقواعد لا 

.)3(للعقد العامة

المحل في عقد الصلح:ثانیا

جزء مما یدعیه في هذا الحق، و محل عقد الصلح هو الحق المتنازع فیه ونزول الطرفین عن

ومعینا أو و ممكناموجوداا كان محل الصلح یجب أن تتوافر فیه شروط المحل بوجه عام، أن یكون أیّ 

، و الصلح في المسائل المتعلقة بالحالة )4(قابلا للتعیین و أن یكون مشروعا غیر مخالف للنظام العام

یجوز الصلح على الحقوق ، إلاّ أنّهلا یجوز مخالفتهلعام ن النظام االشخصیة و الأهلیة باطل لأنهما م

.)5(المالیة التي تترتب عن الحالة الشخصیة

لسنة  24عدد . ر.لأسرة، ج، یتضمن قانون ا1984جوان 12مؤرخ في  84/11رقم قانون من ال 88و  83المادة _)1(

.متمم، معدل و 1984
.من القانون نفسه84،82،81المواد_)2(

.536.، المرجع السابق، ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري _)(3
.554.، صالمرجع نفسه_)4(
.السابق، المرجع 75/58من الأمر رقم 461المادة _)5(
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السبب في عقد الصلح:ثالثا

السبب بالمعنى التقلیدي هو الغرض المباشر الذي من أجله التزم المدین، فیكون سبب التزام 

أن وجود النزاع السنهوريكل متصالح هو نزول المتصالح الآخر عن جزء من ادعائه، ویرى الأستاذ 

سببا بین المتصالحین هو من مقومات الصلح و لیس سببا له، ومن ثم یكون النزاع محلا للصلح و لیس

و یجب أن تكون هذه الدوافع له، و السبب بالمعنى الحدیث هو الباعث الدافع للمتصالحین لإبرام الصلح 

.)1(مشروعة

المطلب الثاني

الصلح القضائي

یة، فوجد إقبالا علیه لحل النزاعات القضائیة لامتیازه بالبساطة و الفعالالصلح أسلوب یعتمد 

ه یخضع لإجراءات فرضها القانون على أطرافه حتى و ذلك لما له من أهمیة إلاّ أنّ المتنازعینمن مختلف 

، و إجراءاته )مفهوم الصلح القضائي:الفرع الأول(لذا سنتطرق إلى مفهوم الصلح القضائي .یكون قانونیا

الآثار المترتبة عن :الفرع الثالث(، والآثار المترتبة عنه )إجراءات الصلح القضائي:الفرع الثاني(

).الصلح

  .561- 560. ص ، المرجع السابق، ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري _)1(
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الفرع الأول

مفهوم الصلح القضائي

نظم المشرع الجزائري أحكام الصلح القضائي في الفصل الأول من الكتاب الخامس الخاص 

.لذا سنتناول في هذا الفرع. إ.م.إ.ق 993إلى  990بالطرق البدیلة لحل النزاعات، و ذلك في المواد 

تعریف الصلح القضائي: أولا

إنّ المشرع الجزائري لم یعرف الصلح القضائي، رغم تعریفه للصلح في القانون المدني فهو 

بطریقة لیس بصلح قضائي، إلاّ أن الغرض من الصلح القضائي و الصلح غیر القضائي هو إنهاء النزاع 

.مكن تعریف الصلح القضائي كالآتيلذا یودیة،

فض النزاع الذي "، كما یعرف أیضا أنّه)1("هو الصلح الذي یجرى أمام و بموافقة القاضي"

النفقات، و إمكان وقوع الأخطاء من قبل القضاء أثناء دعاوى تكون سببا لضیاع الوقت و كثرةیتولد عنه 

، )2("ن المتنازعینبین الفریقی اءالفصل في الدعوى، بالإضافة إلى ما یترتب على الدعاوى من الحقد و العد

یة النزاع أمام الجهة القضائیة مهما كانت طبیعته، إمكانیة تسو " ه بأنّ عبد السلامذیب كما یعرفه الأستاذ 

و في أیة مرحلة كان فیها النزاع لإیجاد صیغة توافقیة یقبل بها الأطراف تؤدي إلى إنهاء النزاع القائم أمام 

.)3("القضاء

.1068.، المرجع السابق، ص)موریس(نخلة _)1(
، الجزء 1105-985، شرح قانون الواجبات و العقود، في عقود الضمان والصلح و الكفالة، المواد )زهدي(یكن _)2(

.180.، ص1970، )ن.ب.د(، )ن.د.د (السادس عشر،
، 2011، قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة الجدید، الطبعة الثانیة، دار موفم، الجزائر، )عبد السلام(ذیب_)3(

   .443.ص
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تمییز الصلح القضائي عن المفاهیم المشابهة له:ثانیا

النزاعات و إنهاءقد یشتبه بالصلح القضائي عدة أنظمة مماثلة له لكونها تهدف إلى 

.لخصومات، لذا سنحاول إبراز أهمهاا

تمییز الصلح القضائي عن الصلح غیر القضائي-1

النزاعات القائمة و المحتملة في حین أنّ الصلح القضائي الصلح غیر القضائي یشمل 

:یشمل النزاع القائم فقط، لذا یختلفان في كثیر من المسائل منها

أن  كل من الصلح القضائي و الصلح غیر القضائيمن حیث شروط الصحة یشترط لصحة -

ح القضائي یتطلب الصلأنّ توفر في الأطراف أهلیة التصرف و خلو إرادتهما من العیوب، إلاّ ت

ارهما به و لیكتسب الصفة القضائیة، كحضور الطرفین أمام المحكمة و إقر شروط أخرى لصحته

.)1(القاضي علیهالتوقیع علیه و تصدیق 

من حیث الإثبات فالصلح غیر القضائي یثبت بالكتابة و في حالة عدم وجودها یجوز إثباته -

لا یجوز إثبات حصوله بأي دلیل بالإقرار والیمین، أما الصلح القضائي إذا تخلفت الكتابة فیه 

و یعتبر الصلح القضائي سندا تنفیذیا یجوز .)2(آخر غیر محضر الصلح أو الحكم المثبت له

ففي المقابل الصلح غیر القضائي ،)3(ما ورد فیه من التزامات بإتباع طرق التنفیذ الجبرياقتضاء

.لیس سندا تنفیذیا

، الصلح القضائي، دراسة تأصیلیة و تحلیلة لدور المحكمة في الصلح و التوفیق بین )الأنصاري حسن(النیداني _)1(

  . 151-150.ص ، ص2001الإسكندریة، الخصوم، دار الجامعة الجدیدة، 
 ص ،)ن.س.د(، الصلح في المنازعات الإداریة و في القوانین الأخرى، منشورات بغدادي، الجزائر، )فضیل(العیش _)2(

  .55- 54. ص
. ر.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، ج2008فیفري 25مؤرخ في 08/09من القانون رقم 600المادة _)3(

.2008فیفري 23مؤرخ في  21عدد 
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تمییز الصلح القضائي عن التحكیم-2

یتفق كل من الصلح و التحكیم في كونهما یؤدیان إلى حسم النزاع، و یستندان إلى العقد 

، و یختلفان في كون الصلح عقد یتم بین )1(الذي یبرمه الأطراف، و یتأثران بما یصیب العقد من عیوب

لقاضي، كما أن الصلح همة امأطراف الخصومة لحسم خلافاتهم، بینما التحكیم المحكم هو الذي یقوم ب

.)2(یتطلب تضحیة من الجانبین على خلاف التحكیم الذي لا یقتضي ذلك

تمییز الصلح القضائي عن الإبراء-3

یهدفان إلى حسم النزاع بطریقة ودیة، لكن یختلفان من كلا من الصلح القضائي و الإبراء

و لیس بالضرورة حیث التنازل فالإبراء یشترط فیه التنازل الكلي عن الحق من أحد الطرفین أو كلاهما

.)3(، أما في الصلح یكون التنازل جزئي من كلا الطرفین عن الحق المتنازع علیهأن یكون هناك نزاع

عن الیمین الحاسمةتمییز الصلح القضائي -4

 لفكم المكتحیل، حیث یلحسم النزاع في حالة عدم وجود دلهي وسیلةالیمین الحاسمة

الصلح أنّ یختلف الصلح عن الیمین الحاسمة من حیث  و. ة خصمه لغرض حسم النزاعبالإثبات لذم

هو و  واحدیتضمن تضحیة متبادلة من الجانبین، أما الیمین الحاسمة لا تتضمن إلاّ تضحیة من جانب

.)4(حیث یخسر دعواهالجانب الذي وجه الیمین إذا قام الخصم بالحلف 

.56.، المرجع السابق، ص)فضیل(العیش _)1(
،)ط.د(، التحكیم و التصالح في ضوء الفقه و القضاء و التشریع، دار المطبوعات الجامعیة، )عبد الحمید(الشواربي _)2(

   . 34-33. ص ، ص1997الإسكندریة، 
.186.، المرجع السابق، ص)زهدي(یكن -3)(
.419.، المرجع السابق،ص)عبد الحمید(الشواربي _)4(
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الفرع الثاني

إجراءات الصلح القضائي

المدنیة و الإداریة إجراءات الصلح القضائي و ن المشرع الجزائري في قانون الإجراءات بیّ 

990ذلك في المواد یضا كیفیة تحریر محضر الصلح ومن یجوز لهم القیام بمبادرة الصلح، كما بین أ

.إلى دراسة هذه الإجراءات كما یليلذا سنتطرق . إ.م.إ.من ق993إلى 

المبادرةطبیعة: أولا

الخصوم أو بسعي من القاضي، و ما یمكن ملاحظته أن المشرع الجزائري تتم المبادرة من 

صوم ذلك تجسیدا لفكرة تقریب العدالة من المواطن، و إعطاء الفرصة للخصوم لحل قد أعطى الأولویة للخ

تلقائیا أو بسعي من یجوز للخصوم التصالح ، كما)1(النزاع بأنفسهم بعیدا عن كل الأحقاد و الضغائن

.)2(ي جمیع مراحل الخصومة بشرط أن لا یتعارض مضمون الصلح مع النظام العامالقاضي ف

كما یتم الصلح بین الخصوم في أیة جلسة من جلسات الدعوى ذلك لتعجیل الخصومة من 

الوقف أو الانقطاع، وللخصوم التصالح أثناء وجود القضیة لدى الخبیر إذ یقوم في هذه الحالة بإحالة 

.)3(لكي تقوم بإثبات الصلحالقضیة إلى المحكمة 

طبقا لقانون الإجراءات "الصلح و الوساطة القضائیة"، الطرق البدیلة في حل النزاعات القضائیة )عبد الكریم(عروي _ )1(

بن 1جامعة الجزائرالمدنیة و الإداریة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، فرع العقود و المسؤولیة، كلیة الحقوق، 

.64.، ص2012عكنون، 
.، المرجع السابق08/09رقم  من القانون990المادة _)2(
.214.، المرجع السابق، ص)الأنصاري حسن(النیداني _)3(
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كیفیة انعقاد الصلح:ثانیا

قاعدة العامة هي أن تتم محاولة الصلح في المكان والوقت الذي یراهما القاضي مناسبین، ال            

في حالة وجود نص قانوني یقر خلاف ذلك، و المشرع الجزائري لم یحدد إجراءات یتم لكن هناك استثناء

حقق الكیفیة مادام سیبموجبها الصلح، بل ترك المجال مفتوحا للقاضي و وفقا لما یراه مناسبا بشأن

.)1(النتیجة

محضر الصلح:ثالثا

یثبت الصلح في محضر یوقعه الخصوم و كذا القاضي و أمین الضبط ویودع بأمانة ضبط 

 فإذا.)3(بأمانة ضبط المحكمةسندا تنفیذیا بمجرد إیداعهبر محضر الصلحتعو ی، )2(الجهة القضائیة

عوى بعد ذلك فإن المحكمة تحكم بعدم قبولها لسبق تسویة النزاع عن طریق حاول أحد الخصوم رفع الد

الصلح، كما لا یجوز الطعن في محضر الصلح إنما یجوز رفع الدعوى ببطلانه إلى المحكمة المختصة 

لا یختلف الحال حینما یكون الخصوم قد اكتتبوا ما اتفقوا علیه حیث یلحق الاتفاق العامة، و طبقا للقواعد 

.)4(المكتوب بمحضر الجلسة و یثبت محتواه فیه

كما یعتبر محضر الجلسة في هذه الحالة بمثابة توثیق قضائي، ومحضر الصلح المصادق 

علیه هو نوع من المحررات الموثقة و لا یستلزم إصدار حكم من المحكمة، و یتم التصدیق على المحضر 

.، المرجع السابق08/09رقم  من القانون991المادة _)1(
.نفسهن القانونم992المادة _)2(
.نفسهالقانونمن 993المادة _)3(
.83.، ص2007، طرق التنفیذ، دار هومة، الجزائر، )نبیل(صقر _)4(
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ما تكون له الة غیاب أحدهما لا یكون المحضر سندا تنفیذیا و إنّ في حهم لأنّ بحضور الخصوم أو وكلائ

.)1(قیمة الورقة العرفیة

الفرع الثالث

آثار الصلح وانقضائه

النزاع بین الأطراف بطریقة ودیة، والصلح في الأصل الغرض الأساسي للصلح هو إنهاء

.سنتناول في هذا الفرع الآثار المترتبة عن الصلح بصفة عامة وانقضائه.یكشف عن الحقوق ولا ینشئها

الآثار المترتبة عن الصلح: أولا

  :فيإنّ الهدف الأسمى للصلح هو إنهاء النزاع بین الطرفین، وینتج آثار تتمثل 

:حسم النزاع-1

انقضاء الحقوق   إذا أبرم صلح بین طرفین فإن هذا الصلح یحسم النزاع بینهما عن طریق 

الصلح تم حدهما إلزام الطرف الآخر بما كما یستطیع أو الادعاءات التي تنازل عنها كل من الطرفین،

"من القانون المدني الجزائري على أنه462، فتنص المادة )2(علیه ینهي الصلح النزاعات التي یتناولها :

.)3("الحقوق و الادعاءات التي تنازل عنها أحد الطرفین بصفة نهائیةإسقاطو یترتب علیه 

من خلال هذا النص نجد أن للصلح أثر انقضاء و أثر تثبیت، فینقضي الحق الذي تنازل 

.المتنازل لهالحقبت للطرف الآخرعنه صاحبه ویث

  .84- 83. ص ، ص، المرجع السابق)نبیل(صقر _)1(
.563.، المرجع السابق، ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري_)2(
.، المرجع السابق75/58من الأمر رقم 462المادة _)3(
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أنه یجب أن تفسر عبارات التنازل التي یتضمنها الصلح . م.ق 464كما جاء في نص المادة 

تفسیرا ضیقا مهما كانت عباراته لأن التنازل لا یشمل إلاّ الحقوق التي كانت محلا للنزاع الذي یحسمه 

.بین المتصالحین یفسر تفسیرا ضیقا، و بالتالي فالتنازل المتبادل )1(الصلح

في حالة إخلال أحد الطرفین بالتزامه في عقد الصلح ویتم وضع شرط جزائي في العقد لأنّ 

یتبع في ذلك القواعد العامة المقررة في الشرط الجزائي، ویجوز طلب فسخ العقد إذا أخل أحد الطرفین 

.)2(جانبینعقد الصلح عقد ملزم للبالتزامه لأنّ 

:لأثر الكاشف للصلحا-2

صلح أثر كاشف بالنسبة لما اشتمل علیه من الحقوق لل" أنّ .م.ق463ورد في نص المادة

ه إذا اشتمل الصلح أنّ یفهم من هذا النص.)3("و یقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فیها دون غیرها

ومعنى أن للصلح .یسمى بدل الصلح كان الأثر ناقلا لا كاشفاعلى الحقوق غیر المتنازع فیها، وهو ما

الحق الذي یخلص للمتصالح بالصلح یستند إلى مصدره أنّ حیثأثر كاشف بالنسبة للحقوق المتنازع فیها

.الأول لا إلى الصلح

قل حقوقا، یكون له أثر أما بالنسبة للحقوق غیر المتنازع فیها فالصلح ینشأ التزامات أو ین

، كأن یتنازع شخصان على أرض ومنزل فیتصالحا على أن یختص أحدهما منشئ أو ناقل لا أثر كاشف

، فإذا كانت قیمة المنزل تفوق قیمة الأرض، و اقتضى الأمر أن یدفع من بالأرض و الآخر بالمنزل

رض، فهنا الصلح أنشأ التزاما في ذمة اختص بالمنزل معدلا مبلغا من النقود یلتزم بدفعها لمن اختص بالأ

.)4(من اختص بالمنزل وهو دفع المعدل ولا یعتبر من الحقوق المتنازع فیها

.، المرجع السابق75/58رقم  من الأمر464المادة _)1(
  .578- 576. ص ، المرجع السابق، ص)عبد الرزاق أحمد(السنهوري _)2(
.، المرجع السابق75/58من الأمر رقم 463المادة _)3(
.590-584، المرجع السابق، ص ص )بد الرزاق أحمدع(السنهوري _)4(
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:الأثر النسبي للصلح-3

فیكون الأثر النسبي في المحل.یتمثل الأثر النسبي للصلح في المحل، الأشخاص و السبب

نزاع آخر كان بینهما، أما بالنسبة للأشخاص یقتصر الأثر تناوله دون محلمقصورا على النزاع الذي 

على الشخص الذي قام بالصلح لأنه لا یرتب ضرر أو نفع لغیر عاقده، و بالنسبة للسبب فمن تصالح 

على حق له أو على حق تلقاه بناء على سبب معین، ثم تلقى الحق ذاته من شخص آخر أو بناء على 

.)1(مرتبطا بالصلح السابقه من جدیدسبب آخر لا یكون هذا الحق كسب

انقضاء الصلح:ثانیا

.اعتبار الصلح عقد ملزم للجانبین فإنه ینقضي إما بالفسخ أو البطلان

:انقضاء الصلح بالفسخ-

یها، و هذا ما یعتبر الفسخ في العقود نتیجة لعدم تنفیذ طرفي العقد لالتزاماتهما المتفق عل

یؤدي إلى زوال كل الأثر كما یعود المتعاقدین إلى الحالة التي كانا علیهما قبل التعاقد، فإذا استحال ذلك 

فتطبق . م.ق 119،122جاز طلب الحكم بالتعویض لطالب الفسخ طبقا لما جاء في نص المادتین 

.القواعد العامة التي تقوم علیها نظریة الفسخ

:لبطلانانقضاء الصلح با-

الصلح لا : "هعلى أنّ . م.ق 466ینقضي الصلح بالبطلان كسائر العقود، فتنص المادة 

غیر أن هذا الحكم لا یسري إذا تبین من عبارات العقد العقد كله، یتجزء فبطلان جزء منه یقتضي بطلان

".مستقلة بعضها عن بعضأو من قرائن الأحوال أن المتعاقدین قد اتفقا على أن أجزاء العقد 

فیستخلص من هذا النص أن الصلح لا یتجزء لأن بطلان جزء منه یقضي بالضرورة بطلان 

 یتجزء ذلك في كل بنوده و شروطه إلاّ إذا وجد اتفاق یقضي كلي لعقد الصلح، بالتالي یعتبر وحدة لا

.بخلاف ذلك

  .493- 591.  ص ، ص، المرجع السابق)عبد الرزاق أحمد(السنهوري _)1(
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لا : "هعلى أنّ . م.ق 465یبطل عقد الصلح للغلط، و هو ما أشار إلیه المشرع في المادة  قد          

وهو استثناء عن القواعد العامة في القانون المدني ".یجوز الطعن في الصلح بسبب الغلط في القانون

 .م.ق 81،82،83العقد متى توافرت شروط الغلط وفقا للمواد إبطالالتي جعلت الغلط عیب یستوجب 

في عقد الصلح قد یؤدي إلى القابلیة للإبطال تطبیقا للقواعد العامة في القانون أما الغلط في الواقع

دلیس و الاستغلال و في التي إلى إبطال عقد الصلح، المتمثلة كما أن هناك عیوب أخرى قد تؤد.المدني

  .م. ق)1(86،88تخضع للقواعد العامة للعقد المنصوص علیها في المواد إذ . الإكراه

المبحث الثاني

الصلح في غیر المجال المدني

المدنیة بصفة عامة، لكن هناك أنواع أخرى من الصلح في الموادلقد درسنا فما سبق 

الصلح لها طبیعة خاصة و التي یستوجب التطرق إلیها بصفة مستقلة، لذا سنتطرق من خلال هذا 

الصلح في المنازعات :المطلب الأول(المبحث إلى الصلح في المنازعات المتعلقة بالقانون الخاص 

الصلح في :المطلب الثاني(ازعات المتعلقة بالقانون العام ، و الصلح في المن)المتعلقة بالقانون الخاص

).لمنازعات المتعلقة بالقانون العاما

المطلب الأول 

لمنازعات المتعلقة بالقانون الخاصالصلح في ا

لها أحكام تتعلق بإجراءات الصلح، حیث جعل مجالات خص لها المشرع نصوص هناك

لهذا سنتطرق في هذا المطلب .لإجراء الصلحمنح المشرع للقاضي سلطةخاصة من مجال إلى آخر كما

، و الصلح في قانون )الصلح في الأحوال الشخصیة:الفرع الأول(لدراسة الصلح في الأحوال الشخصیة 

الصلح في :الفرع الثالث(، و الصلح في القانون التجاري )الصلح في قانون العمل:الفرع الثاني(العمل 

).التجاريالقانون

.، المرجع السابق75/58الأمر رقم _)1(
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الفرع الأول

الصلح في الأحوال الشخصیة

ذا ، لو التطلیق و الخلع هي دعوى الطلاق حوال الشخصیةإنّ الدعوى محل الصلح في الأ

ة إجباریة قبل مة و الأولیّة فیه، فیجب على القاضي القیام بها بصفیعتبر الصلح من الإجراءات المه

.إجراءات الصلحإلى ذا سنتعرض من خلال هذا الفرع ل النطق بحكم الطلاق،

إجراءات الصلح: أولا

لا یثبت الطلاق إلاّ بحكم ":على أنّهمن قانون الأسرة 49نص المشرع الجزائري في المادة

أشهر ابتداء من تاریخ رفع )3(بعد عدة محاولات صلح یجریها القاضي دون أن تتجاوز مدتها ثلاثة 

، یوقعه مع كاتب یتعین على القاضي تحریر محضر یبیّن مساعي و نتائج محاولات الصلحالدعوى، كما 

یتضح ، )1("تسجل أحكام الطلاق وجوبا في الحالة المدنیة بسعي من النیابة العامةالضبط و الطرفین، و 

:من خلال هذا النص أنّ إجراءات الصلح تتمثل في

:راءات محاولة الصلحإج-1

، یجب على القاضي القیام به إنّ محاولة الصلح في مادة الأحوال الشخصیة إجراء إجباري

المشرع أورد  حیث،)2(قبل النطق بحكم الطلاق و إذا لم یتم هذا الإجراء فإنّ الحكم الصادر یكون باطلا

طلاق عرفي یقع بموجب حكم قضائي، و أيّ أنّ الطلاق لا یثبت إلاّ  هالجزائري نصا مبدئیا مضمون

.، المرجع السابق84/11من القانون رقم 49المادة _)1(
، الجزء )مقدمة، الخطبة، الزواج، الطلاق، المیراث، الوصیة(، الوجیز في شرح قانون الأسرة الجزائري )العربي(بلحاج _)2(

.356.، ص2005بن عكنون الجزائر، الأول، الطبعة الرابعة، دیوان المطبوعات الجامعیة، 



21

محكمة أن تقرره، إلاّ لا یعتد به قانونا، ومثل هذا الطلاق لا یجوز للشفهیا ضمن قواعد الفقه الإسلامي

صلح لإقناع الطرفین بالرجوع عن التفكیر في الطلاق، لكن یشترط أن لا تتجاوز مدة بعد إجراء محاولة

.)1(ر ابتداء من تاریخ رفع الدعوى الطلاقأشه)3(محاولات الصلح ثلاثة 

في دعوى الطلاق، أن یقوم بمحاولة الصلح في یجب على القاضي المختص بالفصل لذا          

، كما أنّ المحكمة العلیا في مختلف اجتهاداتها تقر بوجوب إجراء الصلح في قضایا )2(جلسة سریة

الحكم بالطلاق دون إجراء محاولة الصلح یعد خطأ في تطبیق (شؤون الأسرة، ونذكر أحد القرارات

إلاّ بحكم بعد محاولة الصلح من طرف القاضي ومن القانون، ومن المقرر قانونا أنّه لا یثبت الطلاق

.)3()ثم القضاء بما یخالف هذا المبدأ یعد خطأ في تطبیق القانون

:استماع القاضي إلى الزوجین-2

عند تحدید تاریخ إجراءات محاولة الصلح، یقوم القاضي بالاستماع إلى مزاعم كل زوج 

على حدى، ثم بعد ذلك یقوم باستدعائهما معا و الاستماع إلیهما في جلسة مشتركة، و یجوز طلب 

إلى الزوجین أثناء استماع القاضي ف ،)4(للمشاركة في محاولة الصلحالزوجین حضور أحد أفراد العائلة

یحاول أن یصلح بینهما، و یكون ذلك بإشعار الزوجین بضرورة التسامح المتبادل، و بیان محاسن 

المحبة و التفاهم، و الانسجام من أجل استقرار الأسرة و ضمان مصالح الأطفال، و استمرار علاقة 

.)5(القرابة و المصاهرة بین عائلتي الزوجین

حضور أحد الزوجین إلى الجلسة في التاریخ المحدد أو وجد هناك مانع، ففي حالة استحالة

آخر لسماعه، و یكون ذلك بموجب إنابة  يیجوز للقاضي إمّا تحدید تاریخ آخر للجلسة أو تعیین قاض

، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجدید، شرح أحكام الزواج و الطلاق بعد التعدیل، الطبعة الثانیة، )عبد العزیز(سعد _)1(

.119.، ص2009دار هومة ، الجزائر، 
.، المرجع السابق08/09من القانون رقم 439المادة _)2(
، نشرة القضاة، 1997فیفري 23، المؤرخ في174132، غرفة الأحوال الشخصیة، القرار رقم )المحكمة العلیا(-)3(

  . 179.ص.1999، 55العدد
.، المرجع السبق08/09من القانون رقم 440المادة _)4(
.357.، المرجع السابق، ص)العربي(بلحاج _)5(
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في هذه الحالة یجب قضائیة، لكن في حالة عدم حضور أحد الزوجین دون عذر رغم تبلیغه شخصیا

.)1(حضر بذلكعلى القاضي تحریر م

:مدة محاولة الصلح-3

حدد المشرع الجزائري مدة محاولات الصلح التي یجریها القاضي بثلاثة أشهر، تبدأ من 

، كما أنّ للقاضي أن یمنح للزوجین مهلة تفكیر لإجراء محاولة صلح جدیدة، )2(تاریخ رفع الدعوى

مر غیر قابل لأي طعن، لكن في المقابل قد جعل ویجوز له القیام بتدابیر مؤقتة و یكون ذلك بموجب أ

.)3(مدة محاولة الصلح ثلاثة أشهر كحد أقصى

:مساعي الصلحتحریر محضر -4

أنّه یتعین على القاضي إعداد محضر . أ.من ق49الفقرة الثانیة من المادة یتضح من 

یبیّن فیه مساعي ونتائج محاولات الصلح، سواء كانت هذه النتائج إیجابیة أو سلبیة، حیث یذكر 

و  .)4(یشیر إلى أسباب فشلهامحاولات الصلح قد فشلت وأنّ ر التي وقع التصالح بشأنها أو و الأم

تحریره من طرف أمین الضبط بإشراف ن، ویتم بموجب هذا المحضر یثبت الصلح بین الزوجی

، كما یجب توقیعه من طرف القاضي و من طرف أمین الضبط، و الزوجین ثم یودع بأمانة القاضي

.)5(الصیغة التنفیذیة علیهلإضفاء الضبط 

الخصام بینهما یقوم بتعیین حكمین، بین الزوجین فاشتدعند قیام القاضي بإجراءات الصلح

و آخر من أهل الزوجة، و یجب على الحكمین تقدیم تقریر عن مهمتهما في حدهما من أهل الزوج أ

.المرجع السابق،08/09من القانون رقم 441المادة _)1(
.، المرجع السابق84/11من الأمر رقم 49المادة _)2(
.، المرجع السابق08/09من القانون رقم 442المادة _)3(
.120.، المرجع السابق، ص)عبد العزیز(د سع_)4(
.، المرجع السابق08/09من القانون رقم 443المادة _)5(
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،كما یطلعان القاضي بكل ما یعترضهما من )1(.أ.من ق56، وهذا ما ورد في نص المادة ینأجل شهر 

.صعوبات أثناء تنفیذ المهمة المسندة إلیهما

یصادق علیه ضر، والحكمین یثبت ذلك في محفي حالة ما إذا تم صلح من طرف ف          

ذا ثبت له یجوز له إنهاء مهام الحكمین تلقائیا إضي بموجب أمر غیر قابل لأي طعن، كماالقا

.)2(في هذه الحالة یتم إعادة القضیة إلى الجلسة واستمرار الخصومةفصعوبة تنفیذ مهمتهما، 

آثار الصلح:ثانیا

بعرض الصلح على الزوجین أثناء رفع دعوى الطلاق قبل النظر في إنّ القاضي ملزم 

الموضوع، لكن قد ینجح في الصلح بینهما كما قد تبوء محاولته بالفشل وفي كلتا الحالتین یقوم بتحریر 

.محضر بذلك

:في حالة نجاح الصلح-1

بتحریر إذا نجح القاضي في التوفیق بین الزوجین بالصلح بینهما، یأمر أمین الضبط 

الحیاة الزوجیة من جدید لأنّ فك الرابطة استئنافوأهم أثر في هذه الحالة.محضر الصلح

بحكم، ومادام الحكم لم یصدر بعد فالزوجة تعود إلى بیت زوجها دون أي الزوجیة لا یكون إلاّ 

.)3(زواج جدید عقد

.المرجع السابق، 84/11من الأمر 56المادة _)1(
.، المرجع السابق08/09، من القانون رقم 449، 448، 447المواد _)2(
.، المرجع السابق84/11من الأمر رقم 50المادة _)3(

.01الملحق رقم و انظر أیضا
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:في حالة فشل الصلح-2

إذا لم یتوصل القاضي إلى الصلح بین الزوجین، یأمر أمین الضبط أن یحرر محضر بعدم 

حیث تنص الفقرة الرابعة من ،الصلح، وفي هذه الحالة یشرع القاضي في مناقشة موضوع الدعوى

في حالة عدم الصلح أو تخلف أحد الزوجین بالرغم من مهلة ":على أنّه. إ.م.إ.من ق443المادة 

.)1("التفكیر الممنوحة له، یشرع في مناقشة موضوع الدعوى

الفرع الثاني

الصلح في قانون العمل

تعتبر إجراءات المصالحة في قانون العمل إجباریة قبل اللجوء إلى القضاء، وتكون أسباب 

أنواعها، فقد تكون منازعات العمل فردیة كما قد تكون منازعات لفة باختلاف المنازعة العمالیة مخت

.جماعیة

منازعات العمل الفردیة: أولا

و صاحب العمل، وهذا بسبب تنفیذ علاقات العمل هي كل خلاف أو نزاع یقع بین العامل 

، ومكاتب المصالحة هي )2(ي أو اتفاقيسواء كان إخلالا بالتزام، أو تقصیر بتطبیق نص قانوني أو تنظیم

تشكلة من العمال وأصحاب م،مشكلة من لجان متساویة الأعضاءو تكون المختصة بإجراءات المصالحة 

.، المرجع السابق08/09من القانون رقم 443المادة _)1(

.02انظر أیضا الملحق رقم  و      
، 2005، دار هومة، الجزائر، )ط.د(، علاقات العمل في ظل الإصلاحات الاقتصادیة في الجزائر،)رشید(واضح _)2(

  . 182. ص
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العمل بنسب متساویة عضوین ممثلین للعمال، و عضوین ممثلین لصاحب العمل، و الرئاسة تكون نیابیة 

.)1(أشهر بین أعضاء المكتب)6(بالتداول لمدة ستة

:إجراءات المصالحة-1

قبل القیام بإجراء المصالحة یتم محاولة حل النزاع بین الأطراف و ذلك باللجوء إلى التسویة 

و التي تتمثل في التسویة الداخلیة للنزاع داخل الهیئة المستخدمة دون تدخل أي جهة الودیة،

النزاع المحدد في المعاهدات و لمعالجةخارجیة في هذه التسویة حیث تتم وفقا لإجراءات داخلیة 

.)2(الاتفاقیات

بعد فشل محاولة التسویة الودیة، یقوم العامل بإخطار مفتش العمل عن طریق عریضة 

، ثم یقوم مفتش العمل بتحریر أقوال وإدعاءات العامل )3(إلى مقر المفتشیةمكتوبة أو بحضور شخصي

ء أعضاء مكتب المصالحة للاجتماع من أجل عریضة أو محضر باستدعافي ظرف ثلاثة أیام یقدم 

لتطرق للمصالحة، فیتم هذا الاجتماع بعد ثمانیة أیام على الأقل من استدعائه بحضور طرفي النزاع ا

المصالحة لمكتب الحضور دون وجود مبرر مقنع یمكن ، و إذا تخلفا عن )4(ثل قانونيمشخصیا أو بم

.)5(ل و إلغائهامن الجدو شطب القضیة 

ففي حالة غیاب المدعى علیه شخصیا أو ممثله المؤهل قانونا في التاریخ المحدد یتم 

من جدید لاجتماع مكتب المصالحة، یعقد في أجل أقصاه ثمانیة أیام من تاریخ استدعائه 

.، المتعلق بتسویة نزاعات العمل الفردیة في العمل، ج1990فیفري 6، المؤرخ في 90/04من القانون رقم 6المادة _)1(

.متمممعدل و 1990، الصادرة في فیفري 6عدد . ر
.182.، المرجع السابق، ص)رشید(واضح _)2(
.، المرجع السابق90/04من القانون رقم 26المادة _)3(
.من القانون نفسه27المادة _)4(
.من القانون نفسه28المادة _)5(
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المصالحة محضر ، فإذا غاب مرة أخرى دون مبرر قانوني مقنع و مقبول، یحرر مكتب )1(الاستدعاء

.)2(م نسخة منه إلى المدعي أثناء الاجتماعلعدم حضور المدعى علیه و تسلحةصالمبعدم ال

جلسة المصالحة سواء تم الاتفاق على المصالحة أو لم یتم الطرفین إلى أمّا إذا حضر 

المصالحة، و الاتفاق، فیحرر في كلتا الحالتین محضر سواء محضر عدم المصالحة أو محضر 

و یجب .)3(یعتبر هذا الأخیر حجة للإثبات ما لم یبطل أو یطعن فیه بسبب التزویر في حالة وجوده

لا یتضمن هذا المحضر شروط أو بنود تخالف القواعد التنظیمیة و القانونیة المعمول بها في أن 

.)4(مجال علاقات العمل

:نتائج المصالحة-2

:ات العمل الفردیة تسفر على نتائج تتمثل فيإنّ المصالحة في المنازع

في حالة التوصل إلى اتفاق یرضي الطرفین، یوضع حد للنزاع و بالتالي استمرار علاقة العمل -

.)5(دون أي خلاف

المصالحة وفق الشروط التي وضعوها و الآجال التي حدودها، و عند تخلف تنفیذ الأطراف لاتفاق -

یوم من تاریخ )30(أي عدم وجودها أصلا، فینفذ اتفاق المصالحة في أجل ثلاثینالشروط المتفق علیها

.)6(الاتفاق

، یأمر رئیس المحكمة ما اتفقوا علیهل اوفق مصالحة من أحد الأطراف المتنازعةإذا لم یتم تنفیذ اتفاق ال-

مع المعجل لمحضر المصالحةالفاصلة في المسائل الاجتماعیة بإصدار قرار أو حكم، یأمر فیه بالتنفیذ 

.، المرجع السابق90/04من القانون رقم 29المادة _)1(
.من القانون نفسه30المادة _)2(
.القانون نفسهمن 31المادة _)3(
.القانون نفسهمن 32المادة _)4(
، آلیات تسویة منازعات العمل و الضمان الاجتماعي في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان )سلیمان(أحمیة _)5(

.23.المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، ص
.المرجع السابق، 90/04من القانون رقم 33المادة _)6(



27

من الراتب الشهري الأدنى المضمون، وذلك بعد نهایة المدة %25تحدید غرامة تهدیدیة لا تقل عن 

.)1(یوما15المحددة للتنفیذ و التي لا یجب أن تتجاوز 

منازعات العمل الجماعیة:ثانیا

هي المنازعات المتعلقة بكل خلاف في العلاقات الاجتماعیة و المهنیة في علاقات العمل و 

.الشروط العامة له

:إجراءات المصالحة-1

عقد اجتماعات دوریة بین المستخدمین بتتم إجراءات المصالحة في منازعات العمل الجماعیة

یة الخلافات الاجتماعیة و المهنیة، و ظروف العمل العامة و ممثلوا العمال، للاطلاع و لمعرفة وضع

،)2(داخل المؤسسة المستخدمة، و الاتفاقیات الجماعیة التي تحدد كیفیة تسییر و عقد هذه الاجتماعات

لاف بین الطرفین في كل أو جزء من المسائل المتفق صالحة عندما یكون هناك ختباشر إجراءات المف

، لكن في حالة عدم وجود اتفاقیات یقوم أحد طرفي )3(الاتفاقیات التي أبرموهاعلیها في العقود أو 

.)4(تحویل النزاع إلى مفتشیة العمل المختصة إقلیمیابالخلاف الجماعي 

فتش العمل وجوبا بمحاولة الصلح بین الطرفین، و من ثم یقوم باستدعائهم مبعد ذلك یقوم 

الأربعة الأیام الموالیة للإخطار من أجل تسجیل موافقة الأطراف إلى أول جلسة للمصالحة خلال

المتنازعة في كل مسألة من المسائل المتعلقة بالنزاع، و یحاول من خلالها أن یركز على حل الخلاف 

على طرفي النزاع أن یكون حضورهما مؤكدا و  .)5(وذلك بتبادل الآراء بینه وبین الأطراف المتنازعة

.، المرجع السابق90/04من القانون رقم 34المادة _)1(
. ر. ، المتعلق بتسویة النزاعات الجماعیة وممارسة حق الإضراب، ج1990فیفري 6المؤرخ في 90/02القانون رقم _)2(

.1990فیفري 7المؤرخة في  6عدد 
.من القانون نفسه5المادة _)3(
.189.، المرجع السابق، ص)رشید(واضح _)4(
.، المرجع السابق90/02من القانون رقم 5الفقرة الثانیة من المادة _)5(
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الجلسات التي ینظمها مفتش العمل، إذ تساهم بنسبة كبیرة في التسویة الودیة لمحاولة نظرا لأهمیة 

.)1(مفتش العمل التقریب بین وجهات النظر بین الطرفین

:نتائج المصالحة-2

:من بین النتائج التي تتوصل إلیها المصالحة في حالة وجود نزاعات جماعیة نجد

سویة النزاع بصفة كلیة، فیعتبر هنا الاتفاق بمثابة تعدیل لأحد إذا توصلت لجنة المصالحة إلى ت-

بنود الاتفاقیة، سواء تعلق الأمر بأحد الحقوق أو الالتزامات أو بتأویل معین لأحد بنودها أو 

.أحكامها

الاتفاق إذا كانت المصالحة جزئیة في هذه الحالة یحرر محضر بالمسائل التي لم یحصل بشأنها -

.بین الطرفین

اء المصالحة، یحرر محضر بعدم المصالحة من قبل لجنة المصالحة، و من ثم في حالة فشل إجر -

.)2(جوء إلى الوساطة أو التحكیملیمكن للأطراف ال

الفرع الثالث

الصلح في القانون التجاري

یعتبر الصلح ر إلى تدخل القضاء فیه من عدمه، إذ یقسم الصلح في القانون التجاري بالنظ

و . قضائیا إذا تدخل القضاء وهو اتفاق یبرم بین المدین و دائنیه مع التصدیق علیه من قبل القاضي

الصلح الودي الذي یتم بین المدین و جمیع دائنیه من أجل تسدید الدیون، ویجب هناك إلى جانب ذلك 

.، المرجع السابق90/02القانون رقم من  7و 6المادة _)1(
  .102-101. ص ، المرجع السابق، ص)سلیمان(أحمیة _)2(
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لا یجوز للمدین عقد فلاس، لأنّ بعد صدور حكم شهر الإأن یتم الاتفاق قبل صدور الحكم بالإفلاس 

.)1(ه إلاّ بإتباع الإجراءات القانونیةیاتفاق مع دائن

تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري لم یأخذ بالصلح الواقي الذي یقي المدین من الإفلاس، لكن ما 

.یهمنا في هذا الصدد هو الصلح القضائي، و الآثار المترتبة عنه

ءات الصلح إجرا: أولا

قبل التطرق إلى إجراءات الصلح في القضایا التجاریة،  تجدر الإشارة إلى أنّه لا یجوز 

حالة ارتكاب التاجر لجریمة الإفلاس ، ففي التصالح مع المفلس إلاّ إذا كان إفلاسه بریئا من التدلیس

، وهذا لح حتى یصدر الحكم في الجریمةبالتدلیس و قدم أمام المحكمة الجنائیة وجب وقف إجراءات الص

.)2(فإذا أدین التاجر یتم إعلان إفلاسه و یحرم من الصلح. ت.ق 322ما تطرقت إلیه المادة 

القضایا التجاریة، نصت علیها الذي یكون في جراءات الواجبة إتباعها في الصلح الإإنّ 

:والتي تتمثل في. ت.ق317المادة 

:الدائنینانعقاد جمعیة -1

الدائنین إلى ضا بجمعیة الصلح، إذ یتم فیه استدعاءیعتبر أول إجراء ویسمى أی

الاجتماع خلال ثلاثة أیام التي تلي قفل كشف الدیون، ففي حالة وجود نزاع تحسب هذه المدة من تاریخ 

القاضي المنتدب باستدعاء كل یقومو . الفصل فیه، و عدم مراعاتها لا یعني بالضرورة بطلان انعقادها

، الطبعة السادسة، دیوان )الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون التجاري الجزائري(، الأوراق التجاریة )راشد(راشد _)1(

.320.، ص2008المطبوعات الجامعیة بن عكنون، الجزائر، 
القانون التجاري، ، الذي یتضمن 1975سبتمبر 26الموافق ل 1395رمضان 20، المؤرخ في 75/59الأمر رقم _)2(

.1975لسنة 79المعدل و المتمم، جریدة رسمیة عدد 



30

تنشر في الصحف المختصة بالإعلانات القانونیة أو فعن طریق الإخطارات، لة دیونهمو الدائنین المقب

.برسائل موجهة إلیهم من طرف الوكیل المتصرف القضائي

ر یستوجب حضو  وكما یقوم القاضي المنتدب شخصیا بتحدید المكان و الیوم والساعة، 

مع ضرورة یكون حضورهم شخصیا أو من ینوبهم قانوناو الدائنون المقبولة دیونهم نهائیا أو مؤقتا، 

ولا یجوز أن ینوبه وكیلا إلاّ حضور الوكیل المتصرف القضائي، لكن المدین یكون حضوره وجوبیا

.)1(الصلحلأسباب قاهرة یحددها القاضي، ویشار في الاستدعاء أن الغرض من انعقادها هو إبرام

یعرض الوكیل المتصرف القضائي في بدایة الجمعیة تقریر عن حالة التفلسة و الإجراءات  ف          

ن فیه ما قترحاته، ثم یقوم القاضي المنتدب بتحریر محضر یبیّ إو الأعمال التي تمت، و یقدم المدین 

مع مراعاة مصلحة جماعة حصل في الجمعیة، و یمكن له تأجیل اجتماع الجمعیة إلى تاریخ لاحق

.)2(ئنیناالد

التصویت على الصلح-2

هو ما نصت علیه المادة لى الصلح بواسطة أغلبیة مزدوجة ویتم التصویت ع

أي ) الثلثین(غلبیة الدیونبأفیكون إحداهما عددیة عبارة عن النصف زائد واحد، و الأخرى)3(.ت.ق318

تأیدت و قبلت مؤقتا، إذ لا تحسب الدیون المضمونة برهن أو امتیاز الدیون التي تحققت و مجموع 

تخلفت الأغلبیة  إذا یجب توقیع الصلح حالا و إلاّ كان باطلا، و، و )4(للحصول على هذه الأغلبیة

.، المرجع السابق75/59من الأمر رقم  317و 315المواد _)1(
، الإفلاس و التسویة القضائیة في القانون الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، )نادیة(فوضیل _)2(

.72.، ص2008الجزائر، 
.، المرجع السابق75/59من الأمر رقم 318المادة _)3(
، الإفلاس و التسویة القضائیة في مواد الإفلاس وفقا للتشریع الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة بن )عباس(حلمي _)4(

.54.، ص1999عكنون، الجزائر، 
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یتحول الدائنون إلى إتحاد بقوة القانون، لكن یجوز لهم حضور الصلح مرفوضا نهائیا و بشطریها یكون

.)1(قفهمافي الاجتماع الثاني لتغییر مو جلسة الدائنین

تصدیق المحكمة على الصلح-3

الطلب لا یجوز لها أن تفصل في تصدیق علیه، و یكون الصلح نافذا إذا قامت المحكمة بال

یجب على المحكمة أن تفصل فیها في حالة وجود معارضة خلال هذه المدةف.إلاّ بعد مضي ثمانیة أیام

لا یتم الفصل في الصلح إلاّ بعد تقدیم القاضي المنتدب تقریر حول أیضا بحكم واحد، وفي الصلحو 

و أثناء المعارضة یتوقف الفصل في مسائل أخرى خارج ،قبول الصلحممیّزات التسویة القضائیة و

.)2(ةكمفع الدائنین هذه المسائل إلى المحاختصاص المحكمة فیتم تحدید مدة لر 

على الصلح یتم نشر الحكم و إعلانه لمدة ثلاثة أشهر بقاعة جلسات بعد المصادقة 

المحكمة، بالإضافة إلى نشر ملخص منه في النشرة الرسمیة للإعلانات القانونیة لمكان تواجد مقر 

.)3(المحكمة و المؤسسات التجاریة للمدین

لشيء المقضي فیه، فتنتهي بذلك التفلسة و التصدیق على الصلح قوة اكما یترتب عن حكم

تزول آثار الإفلاس فیعود المفلس إلى إدارة أمواله، وتحل جماعة الدائنین إذ یكون لكل دائن الحق في 

تصرف القضائي بتسلیم الأموال للمدین، لكنه لا یسترجع مإقامة الدعوى و انقضاء مهمة الوكیل ال

.)4(لاعتبارالحقوق المدنیة و المهنیة إلاّ برد ا

.، المرجع السابق75/59من الأمر رقم 320المادة _)1(
.نفسهن الأمرم323المادة _)2(

  .74- 73. ص ، المرجع السابق، ص)نادیة(فوضیل :و انظر أیضا
.، المرجع السابق75/59من الأمر رقم 329المادة _)3(
.55.، المرجع السابق، ص)عباس(حلمي _)4(
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من المحكمةفي الحكم الصادر  الطعن-4

أنّ جمیع الأحكام و الأوامر الصادرة في مواد الإفلاس معجلة . ت.ق 227تقضي المادة 

التنفیذ رغم المعارضة و الاستئناف، غیر أنّها استثنت من هذه القاعدة الحكم الذي یقضي بالمصادقة 

ذكر لف الامن القانون الس223على الصلح حیث أجازت المعارضة و الاستئناف، فحددت المادة

في الصلح أمّا الاستئناف یمكن أن یكون لرفض الصلح أو المعارضة هم حقبصریح العبارة من ل

.)1(بقبوله

آثار الصلح:ثانیا

335إلى330تطرق المشرع الجزائري إلى الآثار المترتبة عن الصلح في نصوص المواد 

:التي تتمثل في. ت.ق

:انتهاء غل ید المدین-

قوة الشيء المقضي به  زمجرد التصدیق على الصلح، لأنّه یحو ینتهي غل ید المدین ب

.إدارة أموالهواسترجاع المدین حریته في التصرف و

:تعیین مندوب لتنفیذ الصلح-

لأنّ وفاء المدین لدیونه قد یستغرق مدة زمنیة معینة، لذا یجوز للدائنین تقدیم شرط للمحكمة 

.من أجل تعیین مندوبین للتنفیذ مع تحدید مهمتهم

:بقاء الرهن الرسمي الممنوح لجماعة الدائنین-

تتملم إنّ الرهن الرسمي یبقى ممنوحا لجماعة الدائنین لضمان الوفاء للحصص التي 

.)2(المصالحة علیها

.، المرجع السابق75/59من الأمر رقم  227و  223 المادة_)1(
  .335-334. ص السابق، ص، المرجع )راشد(راشد _)2(
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:احترام مبدأ المساواة بین الدائنین-

المساواة فیما لأنّه نتیجة لاتحاد الدائنین معا في هیئة أو جماعة یقوم أعضاءها على أساس 

دم حصول دائن في الصلح على حصة غیره من الدائنین بالنسبة إلى عبینهم، فیترتب على ذلك 

.)1(دینه

المطلب الثاني

الصلح في النزاعات المتعلقة بالقانون العام

لم یجعل المشرع الجزائري الصلح محصورا فقط في نطاق القانون الخاص، إنّما وسع من 

مجاله لیشمل القانون العام أیضا، لاعتباره إجراء ودي یحاول القاضي فیه التوفیق بین الأطراف 

نازعاتمالصلح في ال:الفرع الأول(لهذا سنقوم بدراسة الصلح في المنازعات الإداریة .المتنازعة

).الصلح في المواد الجزائیة:الفرع الثاني(، و الصلح في المواد الجزائیة )الإداریة

الفرع الأول

الصلح في المنازعات الإداریة

اري إجراء وجوبي، لكن في أمام القضاء الإدمحاولة الصلحجعل المشرع في القانون القدیم

تكون هناك لإجرائه لابد أنالإداریة إجراء جوازي، وزعات انمنص على أنّ الصلح في ال. إ.م.إ.ق

.لذا سنتطرق إلى. دعوى

شروط قبول الدعوى: أولا

ى شكلا، و في حالة عدم توفرها ترفض الدعو شروطإنّ المشرع أكد على ضرورة توفر هذه ال

:إذا هذه الشروط تتمثل في

.42.، المرجع السابق، ص)عبد الكریم(عروي _ )1(
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 :ةالصف-1

القانون للشخص لمباشرة الدعوى من أجل حمایة حقه، الصفة هي الصلاحیة التي یجیزها 

، أي أن ترفع )1(حیث یكون للشخص رافع الدعوى مركزا قانونیا یتطابق مع المركز القانوني للمدعي

الدعوى القضائیة من صاحب الحق نفسه إذ لا یمكن رفعها من شخص للحصول على حق غیره، 

.فإنّ الدعوى ترفض لانعدام الصفة

:المصلحة-2

المصلحة لیست شرط لقبول الدعوى ولكن هي الأساس لقبولها، إذ لا یجوز لأيّ شخص 

التقاضي ما لم تكن له مصلحة قانونیة أو محتملة یقرها القانون، و المصلحة التي اشترطها المشرع 

.)2(یجب أن تكون شخصیة، قائمة، ومحتملةهي المصلحة القانونیة حیث 

التي حددها أما بالنسبة للأهلیة یتم الرجوع إلى أحكام القانون المدني، وهي أهلیة التصرف 

.)3(و متمتعا بقواه العقلیة و لم یحجر علیهبسن تسعة عشر سنة كاملة

الأساس القانوني للصلح:ثانیا

التي . إ.م.إ.ق 970، هي نص المادة إنّ الأساس القانوني للصلح في المنازعات الإداریة

"یليتنص على ما ".إجراء الصلح في مادة القضاء الكاملیجوز للجهات القضائیة الإداریة :

"أنّهمن نفس القانون971و تضیف المادة  یجوز إجراء الصلح في أیّة مرحلة تكون علیها :

".الخصومة

دیوان المطبوعات الجامعیة، ،)ط.د( جراءات المدنیة و الإداریة، ، المبادئ الأساسیة في قانون الإ)حسین(فریجة _)1(

.15.، ص2010الجزائر، 
.16.، صالمرجع نفسه_)2(
.، المرجع السابق75/58من الأمر رقم 40المادة _)3(
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في المنازعات الإداریة  اجوازیمشرع جعل الصلح  أمرا ادتین أنّ النستنتج من خلال هاتین الم

كما تركه لتقدیر الجهات القضائیة الإداریة، حیث یجوز لها إجراء الصلح في مادة القضاء الكامل وفي 

.أیّة مرحلة كانت علیها الخصومة

كیفیة إجراء الصلح:ثالثا

یتم إجراء الصلح بسعي من الخصوم من إلى أنّه . إ.م.إ.ق 973و972لقد أشارت المادتین

كما یمكن اقتراحه من طرف رئیس .أجل حل النزاع ودیا، تفادیا لإجراءات التقاضي الطویلة و المعقدة

حكمة بعد أخذ رأي الخصوم سواء بالموافقة أو الرفض، ففي حالة التوصل إلى صلح بین متشكیلة ال

لمتوصل إلیها في الاتفاق و یأمر بتسویة النزاع وقفل الخصوم یقوم بتحریر محضر مبینا فیه النتائج ا

.)1(الملف

عات لا یجوز الصلح از لف الذكر، أنّ هناك منامن القانون الس974كما ورد في نص المادة

یجب أن تتوفر فیه الشروط الواجبة توفرها في المحل، و الجهات في محل الصلحفیها بالإضافة إلى أنّ 

داریة لا یمكن لها القیام بإجراء الصلح إلاّ إذا كانت هذه المنازعات تدخل في مجال القضائیة الإ

.)2(اختصاصها

.، المرجع السابق08/09من القانون رقم  973و 972المادة _)1(
.من القانون نفسه974المادة _)2(
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الفرع الثاني

الجزائیة دالصلح في الموا

تخطى ذلك حیث أجاز المشرع الصلح في را في المواد المدنیة، بل و حصلم یعد الصلح م

381بعض الجرائم المتمثلة في المخالفات البسیطة التي تكون عقوبتها الغرامة فقط، فورد ذلك في المواد 

.م بدراسةو لذا سنق.)1(من قانون الإجراءات الجزائیة و الذي یتم بدفع غرامة الصلح393إلى

الأساس القانوني للمصالحة الجزائیة: أولا

إلى القانون الوضعي و بالخصوص إلى في التشریع الجزائريیرجع أساس المصالحة الجزائیة

"منه على أنّه6حیث تنص الفقرة الأخیرة من المادة  ج.إ.ق كما یجوز أن تنقضي الدعوى العمومیة :

.)2("بالمصالحة إذا كان القانون یجیزها صراحة

مومیة لنص أنّ المشرع أجاز المصالحة صراحة، رغم اعتبار الدعوى العذا انلاحظ من خلال ه

ل عنها، لكن هناك بعض الجرائم اشترط المشرع فیها ضرورة وجود شكوى ملك للمجتمع لا یجوز التناز 

، 368، 326،339وهذا ما أشارت إلیه المواد جوز فیها سحب الشكوىوى العمومیة و یلتحریك الدع

كما سمح القانون للإدارات العمومیة إجراء الصلح مع المخالف في مجال ،)3(باتمن قانون العقو 373

.المثالنشاطاتها، لذا سنقوم بدراسة قانون الجمارك على سبیل 

.، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، معدل ومتمم1966یونیو 8المؤرخ في 66/155الأمر رقم _)1(
.الأمر نفسهمن6المادة _)2(
لسنة  49عدد . ر.متمم، جالمعدل و ال، المتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8المؤرخ في 66/156الأمر رقم _)3(

1966.
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  كيالمصالحة في القانون الجمر :انیاث

المصالحة في كیة تقبل المصالحة، و استثناء لا یجوز اعدة تقضي بأنّ كل الجرائم الجمر الق             

إلى جانب استثناءات استقر طائفة منها و هي تلك المتعلقة بالبضائع المحظورة عند الإستراد أو التصدیر

اجب توفرها سنتناول الشروط الو ،)1(ك، و أیضا ما ورد في تنظیم إدارة الجمار علیها الاجتهاد القضائي

.كیةلقیام المصالحة الجمر 

:شروط المصالحة الجمركیة-1

:من قانون الجمارك على هذه الشروط وهي تتمثل في265أشارت المادة 

.كون الجریمة محل المصالحة تقبل المصالحةأن ت-

.أن یكون الطلب صادرا من الشخص المخالف أو من الإدارة-

، وتخضع المصالحة لرأي اللجنة الوطنیة و اللجان موافقة إدارة الجمارك على الطلب المقدم-

.حلیة للمصالحة حسب طبیعة المخالفةالم

:كیةآثار المصالحة الجمر -2

:تتمثل هذه الآثار فیما یلي

، و بعد عندما تجرى المصالحة قبل صدور الحكم النهائي تنقضي الدعوى العمومیة و الجبائیة-

.صدور الحكم لا یترتب أيّ أثر على العقوبات السالبة للحریة

.ها المخالف لإدارة الجمارك، و التي اعترفت بها الإدارة للمخالفتثبیت الحقوق التي اعترف ب-

اقتصار آثار المصالحة على الطرف المتصالح مع إدارة الجمارك، و لا تمتد إلى الغیر فیما -

.)2(یخص الانتفاع بها أو الضرر منها

  .53-52. ص ص ، المرجع السابق،)أحسن(یعة بوسق_)1(
.، المتضمن قانون الجمارك، معدل و متمم1979یونیو 21مؤرخ في 79/07الأمر رقم _)2(
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الفصل الثاني

الوساطة

رغبة من المشرع الجزائري في مواكبة المنظومة القانونیة العالمیة، عمل على إدراج الوساطة

.في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، وهي إحدى الوسائل البدیلة لفض النزاعات بطریقة ودیّة

التعرف إلى و  ،)تحدید الوساطة:المبحث الأول(تحدید الوساطةبتكون بدایة دراسة هذا الفصلو 

).المراحل الإجرائیة للوساطة:المبحث الثاني(المراحل الإجرائیة للوساطة 

المبحث الأول

تحدید الوساطة

إنّ الوساطة أسلوب جدید أتى به المشرع كطریق بدیل لحل النزاعات بین الخصوم، كما أنّه 

، واستثنى منها بعض القضایا كقضایا شؤون اللجوء إلى الوساطةمن خلالهایجوز حدد المواد التي 

و  ،)الوساطةفهوم م:المطلب الأول(مفهوم الوساطةالمبحث لدراسةلذا سنتطرق في هذا.الأسرة

).أنواع الوساطة:المطلب الثاني(أنواع الوساطة إلى 

المطلب الأول

مفهوم الوساطة

رغم استحداث المشرع للوساطة، إلاّ أنّه لم یعطي لها مفهوما محددا في قانون الإجراءات 

تعرض إلى تعریف لذلك سن .ةالمدنیة و الإداریة، وعلیه سنقوم بإبراز بعض المفاهیم المتعلقة بالوساط
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،)خصائص الوساطة:الفرع الثاني(و خصائص الوساطة ، )تعریف الوساطة:الفرع الأول(الوساطة 

).تمیّیز الوساطة عن المفاهیم المشابهة لها:الفرع الثالث(وتمییز الوساطة عن المفاهیم المشابهة لها

الفرع الأول

تعریف الوساطة

الوساطة مصطلح جدید أدرجه المشرع بعد تعدیله لقانون الإجراءات المدنیة، فأكد على 

، و وضع آلیات لممارستها من خلال النص على كیفیة تنظیمها، لذا ینبغيلحل النزاعات اأهمیته

.إیراد تعریف للوساطة

التعریف اللغوي: أولا  

التي تدل في اللغة على وسط الشيء، أي ما بین "وسط"الوساطة كلمة مشتقة من

:في قوله تعالى، كما أنّ الشریعة الإسلامیة قد تطرقت إلى الوساطة حیث ذكر ذلك )1(طرفیه 

.)2("وكذلك جعلناكم أمّة وسطا"

نمط حل النزاعات، یقضي بالنسبة إلى الشخص الذي "كما تعرف الوساطة أیضا أنّها 

یكون بالتقریب بینهما، و أن لا یختاره المتخاصمین، بأن یقترح علیهما مشروع حل دون أن یكتفي 

.)3("قضائي علیهمامزودا بسلطة فرض قرار

.735.، المرجع السابق، ص)أبي الفضل جمال الدین محمد بن مكرم(،ورظالمنابن _)1(
.143سورة البقرة، الآیة_)2(
.، ص)ن.س.د( ،)ب.د( ،)ن.د.د(، )ط.د(، )منصور(القانونیة، ترجمة القاضيمعجم المصطلحات ، )كورنو(جیرار _)3(

1780.
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  هيالتعریف الفق:ثانیا

أسلوب من أسالیب الحلول البدیلة لحل "الوساطة بأنّها بربارة عبد الرحمانعرف الأستاذ

النزاعات، یقوم على إیجاد حل ودي للنزاع خارج أروقة القضاء عن طریق الحلول، وتقریب وجهات

النظر بمساعدة شخص محاید، وأهم میزة للوساطة أنّ النزاع یظل خصوصیا وسریا بعیدا عن علنیة 

.)1("الجلسات

وسیلة لحل النزاعات من خلال تدخل شخص ثالث "أنّها علاء ریاناآبكما عرفها الأستاذ

تقرب وجهات نظر ذلك باقتراح حلول علمیة ومنطقیةنزیه، وحیادي، ومستقل یزیل الخلافات القائمة،

.)2("ماتوافقیة، دون أن یفرض علیهم حلا أو یصدر قرارا ملز المتنازعین بهدف إیجاد صیغة 

  يالتعریف القانون:ثالثا

من خلال لم یعرف الوساطة، إلاّ أنّه یمكن استخلاص تعریفهاالجزائري على الرغم أنّ المشرع 

"كالآتي .إ.م.إ.من ق994نص المادة الوساطة إجراء یعرضه القاضي على الخصوم في جمیع :

ن شأنها أن تمس بالنظام التي ملمسائل ا والمواد، باستثناء قضایا شؤون الأسرة والقضایا العمالیة 

ي حالة قبول الأطراف یعین القاضي شخصا یسمى الوسیط، لتلقي وجهة نظر كل منهما العام، فف

.)3("یجاد حل للنزاعومحاولة التوفیق بینهما لإ

التي من شأنها و القضایا استثنى المشرع الجزائري قضایا شؤون الأسرة، و القضایا العمالیة 

ات معینة یجب أن تمس بالنظام العام، لأنّها لیست من منظور الوساطة لتوفرها على خصوصی

.523.، المرجع السابق، ص)عبد الرحمان(بربارة _)1(
، 2008، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، )دراسة مقارنة(جاریة ت، الوسائل البدیلة لفض النزاعات ال)علاء(آباریان_)2(

 .65.ص
.، المرجع السابق08/09من القانون رقم 994المادة_)3(

.03الملحق رقم :و انظر أیضا
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وإجراءات كما هو مبین في بنصوصقضایا شؤون الأسرة حیث خص ، )1(رأخذها بعین الاعتبا

أمّا .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لأنّ هذه القضایا تخضع للصلح499إلى423المواد

.القضایا العمالیة فقد أحاطها بمجموعة من الشكلیات القانونیة، تحت طائلة البطلان

أنّ الإجراءات المدنیةقانونمن 131/1كما عرف المشرع الفرنسي الوساطة في نص المادة

)الوسیط(شخص ثالثالخصوم، بأن یعهد إلىجراء یسمح للقاضي في حالة موافقةالوساطة هي إ"

".یب وجهة النظر من أجل حل النزاعمهمة تقر 

Article 131/1: "Le juge saisi d'un litige peut après avoir recueilli l accord des parties, désigné

une tierce personne afin d' entendre les parties et de confronter leur point de vue pour

permettre de trouve une solution au conflit qui les oppose"(2).

الفرع الثاني

خصائص الوساطة

لتسویة النزاعات ودّیا، هي المزایا التي طرق أخرىالتي أدت إلى ظهور من بین العوامل

.لهذا سنتطرق لأهم خصائصها.بها وفي مقدمتها نجد الوساطةتتمتع

السریة والخصوصیة: أولا

و هذا ما فیه یكون ذلك في جلسات علانیة،عندما یعرض النزاع على القاضي للفصل 

المتعلقة بالتجارة فمن مصلحةالمنازعات دي في بعض الأحیان إلى انتفاء عنصر السریة، فنجد مثلا یؤ 

.1182.، ص2011، شرح قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، الجزء الثاني، دار الهدى، الجزائر،)سائح(سنقوقة _)1(
(2) _Décret n° 96-652,du 22 juillet1996, relatif à la conciliation et à la médiation judiciaire, j o n°170, du 23
juillet1996.
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أصحابها أن لا تكون في جلسات علانیة، لأنّ ذلك سیؤدي إلى إفشاء أسرارهم، لهذا السبب یتم اللجوء 

.)1(طرفیهلأنّها وسیلة سریة تضمن المحافظة على خصوصیة النزاع القائم بین إلى الوساطة، 

تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري في المواد التي تنظم الوساطة قد سكت فیما یخص 

أنّ الوسیط الذي یقوم بمهمة إلى ، إ.م.إ.ق)2(1005هذه الخاصیة، لكن قد أشار في نص المادة

المتحصل علیها من جلسات الوساطة، وعدم إفشائها الوساطة یجب علیه الالتزام بحفظ المعلومات

.للغیر إلاّ بموافقة الطرفین

السرعة و المرونة:ثانیا

، )3(تمتاز الوساطة بالمرونة في الإجراءات، لعدم وجود قواعد مرسومة ومحددة وجب إتباعها

فیكون الحل مقبولا ولیس مفروضا، كما أنّها لا تخضع لإجراءات معقدة و هذا ما یعزز فعالیتها، 

.)4(على عكس القضاء الذي یكون مقید بشكلیات وجب توفرها

للفصل في النزاع بثلاثة أشهر أمّا سرعة الوساطة في حل النزاعات تكمن في المدة المحددة

على الأكثر، قابلة للتجدید مرة واحدة لنفس المدة بطلب من الوسیط بعد موافقة الخصوم، حیث ورد ذلك 

.)5(.إ.م.إ.ق996في نص المادة

،الوسائل البدیلة لحل النزاعات في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، مذكرة تخرج لنیل إجازة التخرج )أحمد(مروش _)1(

.16.، ص2010-2007، 18العلیاء للقضاء، الدفعةمن المدرسة 
.، المرجع السابق08/09من القانون رقم1005المادة_)2(
.524.، المرجع السابق، ص)عبد الرحمان(بربارة _)3(
.69-68.، المرجع السابق، ص ص)علاء(آباریان_)4(
.، المرجع السابق08/09القانون رقم من996المادة_)5(
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استمرار العلاقات الودیة بین الأطراف:ثالثا

العلاقات بین الأطراف، خاصة إذا كان الخصومة القضائیة تؤدي في الغالب إلى تفكیك

فمن الأفضل اللجوء إلى الوساطة حول تقسیم عقار مملوك على الشیوع،النزاع بین الأقارب، كوجود نزاع 

.)1(من أجل استمرار العلاقاتالطرفینلحسم النزاع، كما تقدم منهجا تعاونیا وودیا لتسویة الخلافات بین 

قلة التكالیف:رابعا

ت على ، فهي تقوم على توفیر النفقاالأولى بما أنّ الوساطة تنهي الخصومة في مراحلها

.اهضة لسیر الخصومةخلاف القضاء الذي یتطلب تكالیف ب، على)2(همئالخصوم و وكلا

إلاّ أنّ المشرع الجزائري لم یقم بالإشارة إلى تكالیف الوساطة، إنّما ترك الأمر للخصوم 

و  كما أنّ للقاضي السلطة التقدیریة في تحدیدها،مناصفة، هذه التكالیف الخصوم فیتحمل وللوسیط، 

.)3(09/100من المرسوم التنفیذي رقم12هذا ما جاء في نص المادة

تخفیف العبء على القضاء:خامسا

تساهم الوساطة بشكل كبیر في تخفیف العبء على القضاء، خصوصا أنّ عدد القضایا 

فاللجوء إلى الوساطة .المطروحة أمام القضاء في تزاید مستمر، و استغراق وقت طویل للفصل فیها

.16.، المرجع السابق، ص)أحمد(مروش _)1(
.524.، المرجع السابق،ص)عبد الرحمان(بربارة _)2(
16ر، عدد.، یحدد كیفیات تعیین الوسیط القضائي، ج2009مارس10، مؤرخ في 09/100مرسوم تنفیذي رقم_)3(

.2009مارس15الصادرة في 
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زاع دون عرضه على جهات إعطاء حل نهائي للنعن طریقعلى القضاءیخفف العبء

.)1(الاستئناف

الفرع الثالث

حدود الوساطة ومدتها

تعریف الوساطة، إلاّ أنّه قد عمل على تحدید مدة بالجزائريالمشرع م قیامرغم عد               

.لأهمیة ذلك نتناولها كالآتي و ها،الوساطة، كما تطرق إلى الحدود التي تشمل

حدود الوساطة: أولا

زاع، إنّما القاضي هو الذي یحدد إنّ المشرع الجزائري لم یشترط أن تشمل الوساطة كل الن

موافقة الخصوم، فیقرر إن كانت تشمل كل النزاع أو جزء بعدفیه الوساطة الشق أو الجزء الذي تتم

. م.إ.ق 995/1في نص المادة، وجاء )3(المتوفرة في النزاع والأطرافالمعطیاتو یراعي في ذلك .)2(منه

.)4("د الوساطة إلى كل النزاع أو جزء منهتتم"أنّه .إ

للقاضي الأمر بتعیین وسیط في الجزءفمتى كان موضوع النزاع قابلا للتجزئة فإنه یجوز 

یتم استمرار التقاضي فیه بالإجراءات المتبقي، و الجزء على إجراء الوساطة بشأنهالخصومالذي اتفق

.)5(العادیة للخصومة

.22.، ص2009، 10المحامي لمنظمة سطیف، عدد ، نشرة "الوساطة في القانون الجزائري"، )نور الدین(خضار _)1(
.447.، المرجع السابق، ص)عبد السلام(ذیب _)2(
.1183.، المرجع السابق،ص)سائح(سنقوقة _)3(
.، المرجع السابق08/09من القانون رقم 995/1المادة_)4(
 .92- 91. ص ص ، المرجع السابق،)عبد الكریم(عروي _ )5(
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مدّة الوساطة :ثانیا

یجب نّ المشرع قد حدد مدّة الوساطة، إذ یتضح لنا أ. إ.م.إ.ق 996بالرجوع إلى نص المادة

دها لنفستجدیأن لا تتجاوز ثلاثة أشهر یبدأ تاریخها من تبلیغ الوسیط بمحتوى الحكم أو القرار، ویمكن 

.)1(ضرورة موافقة الخصوم علیهاالمدّة بطلب من الوسیط مع 

الفرع الرابع

الوساطة عن المفاهیم المشابهة لهاتمیّیز 

ل إلى اتفاق إنّ كل الوسائل البدیلة تهدف إلى التقریب بین الأطراف، و مساعدتهم للوصو 

.لها لتجنب الخلط بینهاالوساطة والمفاهیم المشابهة، لذا یجب الوقوف للتمیّیز بین مشترك

تمیّیز  الوساطة عن الصلح: أولا

 انتتفق الوساطة و الصلح في أنّ كلاهما من الوسائل البدیلة لحل النزاعات، كما أنّهما عقد

رفع یمكن الرجوع إلیه حتى و لو كمامحل، و سبب،من رضائیة، و للأحكام العامة للعقد انیخضع

و یتوقیان نزاعا محتملا في قائم بین طرفیه، أنزاع ء، و عقد الصلح یبرم إمّا لحسم النزاع أمام القضا

الناشئة عن العقد المبرم بینهما على الوسیط على عرض النزاعات ، ففي الوساطة یتفق الأطرافالمستقبل

.)2(مثلا

.، المرجع السابق08/09من القانون رقم 996/1المادة_)1(
.83.، ص2009، الوساطة كوسیلة من الوسائل البدیلة لفض النزاعات، دار القلم، المغرب، )بنسالم(أودیجا_)2(
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في أنّ الوساطة إجراء وجوبي، حیث ورد ذلك و الصلح یكمن بین الوساطةإنّ الاختلاف 

یكون الصلح ، باستثناء قضایا شؤون الأسرةفهو إجراء جوازي، أمّا الصلحإ.م.إ.ق 994في نص المادة

، بینما الصلح )1(فیها إجراء وجوبي، كما یتم إسناد الوساطة إلى شخص طبیعي أو معنوي یسمى الوسیط

أمّا من حیث المدة، نجد الوساطة محددة بثلاثة أشهر قابلة القاضي أو یتصالح الأطراف تلقائیاعرضه ی

لا یعد سندا تنفیذیا إلاّ للتجدید مرة واحدة، لكن الصلح غیر مقید بمدة معینة، كما أنّ محضر الوساطة

إیداعه ذي بمجرد ، غیر أنّ محضر الصلح فهو سند تنفیقابل لأي طعنأمر غیربعد المصادقة علیه ب

.)2(بأمانة ضبط المحكمة

تمیّیز الوساطة عن التحكیم:ثانیا

تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة، لم یورد 

القائمة بین تتشابه الوساطة و التحكیم في أنّهما وسیلتان بدیلتان لفض النزاعات ف .تعریفا للتحكیم

لكل من الوسیط و المحكم فوائدكما أنّ الأطراف، حیث یتدخل طرف ثالث هو الوسیط أو المحكم،

.)3(ولومكاسب شخصیة كمقابل للجهد المبذ

للتوصل إلى حل ودي إذ یقوم بذلك  هدفالوساطة تأنّ تختلف الوساطة و التحكیم في

أي هو مستقل عن ما التحكیم یكون بعیدا عن أروقة المحاكم، بینالوسیط و القاضي یقوم بمراقبة أعماله

في كون الأول لا یضع القرار لحل النزاع، إنّما یحاول التقریب یختلف الوسیط عن المحكم كماالقضاء، 

هو لا یبدي رأیه، لأنّه یملك السلطة في صنع القرار و إملائهبین وجهات نظر الطرفین، أمّا المحكم ف

.، المرجع السابق08/09من القانون رقم997/1المادة_(1)
المنازعات القضائیة في الجزائر، نشرة المحامي لمنظمة  ، الصلح والوساطة كبدائل جدیدة لفض )عبد الكریم(هرادة _ )2(

.28.، ص2009، 9سطیف، عدد 
.73-72.، المرجع السابق، ص ص)بنسالم(أودیجا_)3(
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أكثر المحكم یعتمد إلاّ أنّ على الأطراف، فإذا كان الوسیط یعتمد على مصالح الأطراف للتوفیق بینهم، 

.)1(من أجل إیجاد حل للنزاع المعروض علیهعلى القانون و العقد

المطلب الثاني

أنواع الوساطة

حل النزاع، إلاّ أنّ هناك ها المتمثل في ففیما سبق إلى خصائص الوساطة و هدلقد أشرنا 

.أنواع متعددة تختلف من نوع إلى آخر، فقد تكون باتفاق الأطراف مباشرة، أو تكون باقتراح من القاضي

الوساطة ، و)القضائیةالوساطة:الفرع الأول(الوساطة القضائیة  إلى لذلك سنتطرق في هذا المطلب

).الوساطة الاتفاقیة:لفرع الثانيا( الاتفاقیة

الفرع الأول

الوساطة القضائیة

هذا النوع من الوساطة أخذ به المشرع الجزائري، كأغلب الدول التي تأخذ بالوساطة كطریق 

.بدیل لتسویة النزاعات ودیا

تعریف الوساطة القضائیة: أولا

  ض حیث یتم عر تي لغرض تسویة نزاع مطروح على القضاءأطة القضائیة هي التي تالوسا

.75-74.، ص ص، المرجع السابق)بنسالم(أودیجا _)1(
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.)1(تحیل المحكمة النزاع إلى وسیط مثملف القضیة أمام المحكمة،  

بالوساطة الجزائري یتضح لنا جلیا أخذ المشرع إ،.م.إ.ق994بالرجوع إلى نص المادة

لأنّ القاضي هو الذي یعرض الوساطة على الخصوم أو على أطراف النزاع، و لهم حریة القضائیة،

.)2(فإذا قبل الأطراف یقوم القاضي بتعیین شخص ثالث یسمى الوسیط.القبول أو الرفض

خصائص الوساطة القضائیة:ثانیا

:إنّ أهم الخصائص التي تمتاز بها الوساطة القضائیة تتمثل في

.الوساطة القضائیة یشرف علیها القاضي-

.الوسیط یعین بأمر قضائي-

.إحالة النزاع إلى الوسیط من أجل تقریب وجهات نظر الطرفین-

الفرع الثاني

الوساطة الاتفاقیة

دون  إلى الوساطة، إذا وجد نزاع بینهمالحق في أن یتفقوا على اللجوء  للأطرافمنح القانون 

.رفع النزاع إلى المحكمة

.41.، المرجع السابق، ص)بنسالم(أودیجا_)1(
.المرجع السابق، 08/09من القانون رقم994المادة_)2(
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البسیطةالوساطة الاتفاقیة : أولا

تكون الوساطة الاتفاقیة باتفاق الأطراف إمّا مباشرة فیما بینهم، أو عن طریق محامیهم في 

، كما لهم سلطة تحدید مهام الوسیط بالإضافة إلى )1(المواد التي یسمح القانون أن تجرى الوساطة بشأنها

.)2(ب الوسیط، لأنّها من اختصاصهماتحدید الوساطة و أتع

  :في البسیطةتتمثل أهم خصائص للوساطة الاتفاقیة

.لابد من وجود اتفاق بین الأطراف من أجل اللجوء إلى الوساطة عند نشوء النزاع بینهم-

.إنّ أطراف النزاع هم الذین یقومون باختیار الوسیط-

.ن بتحدید إجراءات الوساطةالطرفافي حالة اختیار الوسیط یقوم -

الاستشاریةالاتفاقیة الوساطة :ثانیا

أن یطلب أحد أطراف النزاع من المحامي أو الخبیر الاستشارة "یقصد بالوساطة الاستشاریة

.)3("قصد حل النزاع القائمو بعد ذلك یطلبون منه القیام بمهمة التوسط بینهما في موضوع النزاع، 

:الاستشاریة خصائص تتمثل فيالاتفاقیة فمن خلال هذا التعریف نستنتج أنّ للوساطة 

.وجود استشارة من محامي أو خبیر-

.طلب الأطراف من المحامي أو الخبیر التوسط بینهما-

.)4(یكون الوسیط هو المحامي أو الخبیر نفسهأن -

.446.، المرجع السابق، ص)عبد السلام(ذیب _)1(
.23.، المرجع السابق، ص)نور الدین(خضار _(2)

.66.، المرجع السابق، ص)علاء(آباریان_)3(
، النظام القانوني للوساطة على ضوء قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة )لطفي(، سماعیل )لامیة(آیت عبد المالك _)4(

، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، القانون الخاص، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة بجایة، )دراسة مقارنة(

  .19. ص، 2012



50

التحكمیةالاتفاقیة الوساطة  :اثالث

یتم بینهمأنّه في حالة نشوء نزاعیقصد بها اتفاق الأطراف في العقد المبرم بینهم على 

عرضه على الوسیط، لكن في حالة فشل الوسیط في إیجاد حل للنزاع سیتحول إلى محكم، لهذا 

.)1(لكي یفصل في النزاع بحل ودي أو قرار تحكیميتسمى بالوساطة التحكمیة

:تتمثل فيالتحكمیة خصائصالاتفاقیة للوساطة 

.عملیة تجمع بین الوساطة والتحكیم-

في حالة عدم نجاحها یتم اللجوء إلىبالوساطة و تفاق أطراف العقد لحل النزاعیستوجب وجود ا-

.من أجل تسویة النزاعالتحكیم

المبحث الثاني

المراحل الإجرائیة للوساطة

لتسویة النزاعات، الإشارة إلى ام القانوني للوساطة كوسیلة بدیلةیتطلب لمعرفة النظ

ن خلال هذا لتسویة النزاعات القائمة بین الطرفین، و مالشخص الذي تسند إلیه مهمة الوساطة

، )مرحلة ما قبل تعیین الوسیط:المطلب الأول(إلى مرحلة ما قبل تعیین الوسیطالمبحث سنتعرض

).المرحلة اللاحقة لتعیین الوسیط:المطلب الثاني(و المرحلة اللاحقة لتعیین الوسیط 

.66.مرجع السابق، ص، ال)علاء(آباریان _)1(
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المطلب الأول

مرحلة ما قبل تعیین الوسیط

ها إذ بدونه لا یمكن تصور لقیامیعد الوسیط أساس عملیة الوساطة، والركیزة الأساسیة

إلى شروط الوسیطسنتعرضعلى الشخص الوسیط لهذالذا یقتضي الأمر إلقاء الضوء.الوساطة

إجراءات :الفرع الثاني(و إجراءات التسجیل في قائمة الوسطاء ، )شروط الوسیط:الفرع الأول(

).التسجیل في قائمة الوسطاء

الفرع الأول

شروط الوسیط

قبل أن تقوم الجهة القضائیة بتعیین الوسیط من أجل ممارسة مهمة الوساطة، لابد من 

.المحددة قانونامراعاة مجموعة من الشروط و المعاییر

الشروط المحددة في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة :أولا

هذا ما ورد في نص ،مهمة الوساطة إلى شخص طبیعي أو إلى جمعیةتسند

، لذلك عند إسناد الوساطة إلیه ، وبما أنّ هذه الأخیرة تعتبر شخص معنوي)1(إ.م.إ.ق 997/1المادة

أحد أعضائها للقیام بمهمة الوساطة باسم الجمعیة، و یجب إخطار القاضي یقوم رئیسها بتعیین

.)2(بذلك

.، المرجع السابق08/09من القانون رقم997المادة_)1(
.527.، المرجع السابق، ص)عبد الرحمان(بربارة _)2(
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یلاحظ من خلال نص المادة السالفة الذكر، أنّ المشرع الجزائري لم یحدد طبیعة الجمعیة 

التي یمكن أن تسند إلیها مهمة الوساطة، و لم یذكر الشروط الواجب توفرها و المقررة بالنسبة 

.)1(للشخص الطبیعي الذي تم تعییه من طرف رئیس الجمعیة

، نجد أنّها نصت على ثلاثة شروط هامة وأساسیة، إ.م.إ.ق 998بالرجوع إلى نص المادة

وقبل التطرق إلیها وجب التأكید على أنّ الشروط التي یجب توفرها في الوسیط تختلف عن الشروط 

أخرى خارج القضاء، مهنة المطلوبة في المهن القضائیة الأخرى، فمثلا القاضي لا یمكنه ممارسة 

.)2(جمع بین الوساطة القضائیة ومهنة أخرىأمّا بالنسبة للوسیط فیمكنه ال

:تتمثل الشروط التي حددها المشرع للقیام بمهمة الوسیط فیما یلي

لا یكون ممنوعا من ممارسة أ عقوبة عن جریمة مخلة بالشرف، ولا یكون قد تعرض إلى أ -

:حقوقه المدنیة

مهنة الوساطة في أهمیة كبرى كون شخصیته هي الأساس یعتبر سلوك الوسیط ذا

القضائیة، فقد تكون السبب في قبوله أو رفضه من طرف الخصوم، لأنّ ثقتهم بالوسیط هي مبدأ 

إلاّ بین أید أساسي لنجاح الوساطة كما أنّ المسألة تتعلق بحقوق الأطراف التي لا یمكن وضعها

.)3(آمنة

:المنازعة المعروضة علیهأن یكون مؤهلا للنظر في -

أن یكون قادرا حیث یجب الوسیط بقة أكثر بموضوع وطبیعة القضیة، والمسألة هنا متعلإنّ 

إیجاد حل بجوانبه المختلفة من أجل تمكنه من على فهم طبیعة النزاع المعروض علیه، و ملما

.)4(الوسطاء القضائیین باختصاص معینمناسب، لذلك لم یقیّد المشرع

.527.، ص، المرجع السابق)عبد الرحمان(بربارة _)1(
الجزائري، من أعمال الملتقى ، شروط و إجراءات تعیین الوسیط القضائي وفقا للقانون )أحمد محمد علي(الصالح _)2(

، منشور على3.، ص15/06/2009الدولي حول ممارسة الوساطة، 
w w w. crjj, m justice. dz/ communications/com.-m . Ahmad Ali -15. 06. 09. Pdf.15/06/2009.

.5.، صالمرجع نفسه_)3(
.5.، صالمرجع نفسه_)4(
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:یكون محایدا و مستقلا في ممارسة الوساطةأن -

إنّ الحیاد یضمن عدم تحیّز الوسیط لأي طرف من الأطراف، و الاستقلالیة تضمن عدم 

أطراف النزاع ملزمون بإخطار مهنته، كما أنّ الوسیط أو أحد خضوعه لأي ضغوط قد تؤثر على

.)1(ة وضعیة یمكن أن تمس بحیاد الوسیط و استقلالیتهالقاضي بأیّ 

09/100الشروط المنصوص علیها في المرسوم التنفیذي رقم:ثانیا

هناك شروط أخرى الذكر،السالفة998بالإضافة إلى الشروط المنصوص علیها في المادة

:وهي تتمثل في، 09/100بموجب المرسوم التنفیذي رقم أضافها المشرع الجزائري

لا یكون المترشح ضابطا عمومیا وقع عزله، أو محامیا تم شطب اسمه، أو موظفا عمومیا عزل أ-

.بمقتضى إجراء تأدیبي نهائي

.یكون قد حكم علیه كمسیّر من أجل جنحة الإفلاس و لم یرد اعتباره ألا-

.)2(بسبب جنایة أو جنحة مخلة بالشرفقد حكم علیهألا یكون-

تجدر الإشارة إلى أنّ المشرع  قد وسع من دائرة الجریمة، و لم یحصرها فقط في الجرائم 

المخلة بالشرف، حیث یتضح ذلك من خلال نصه على الشرط الذي یقضي بعدم الحكم على 

حكم على الوسیط یكون قد لا أي  دیةالعمالوسیط بسبب جنایة أو جنحة، باستثناء الجرائم غیر 

.)3(دون النظر إلى نوعهابعقوبة جزائیة 

سوم التنفیذي إلاّ أنّ المشرع في كل من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، و المر 

للوسیط یخضع السن القانونیة ف لذا السن القانونیة للوسیط القضائي،لم یتطرق إلى 09/100رقم

.، المرجع السابق09/100من المرسوم التنفیذي رقم11المادة _)1(

5.، المرجع السابق، ص)أحمد علي محمد(الصالح :و انظر أیضا
.، المرجع السابق09/100من المرسوم التنفیذي رقم2المادة _)2(
.33.، المرجع السابق، ص)لطفي(، سماعیل )لامیة(آیت عبد المالك _)3(
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للسلطة التقدیریة للقاضي، فإذا كان النزاع تقني محض فشرط السن یكون أقل أهمیة، أمّا إذا كان 

لذا عملت الأساسي لبعث الثقة بین الأطراف،النزاع یستوجب الحكمة فإنّ شرط السن یكون العامل 

.)1(سنة35أعمارهمبول ترشحات الوسطاء الذین تتجاوزلجنة الانتقاء ق

الفرع الثاني

الوسطاءإجراءات التسجیل في قائمة 

المشرع في قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة إجراءات التسجیل في قائمة لم یحدد

تحدد كیفیات تطبیق "، التي تنص إ.م.إ.ق 998الوسطاء، لكن بالرجوع إلى الفقرة الثانیة من المادة

، 09/100إلى المرسوم التنفیذي رقمبضرورة الرجوعوهذا ما یحیلنا ".هذه المادة عن طریق التنظیم

الفئات التي یعین منها الوسیط وكذا إجراءات التسجیل في قائمة هذا المرسومحیث ذكر المشرع في 

.الوسطاء

الفئات التي یعین منها الوسیط: أولا

یراعى في اختیار الوسیط القضائي المكانة الاجتماعیة للشخص، وذلك بالنظر إلى النزاهة، 

من بین الأشخاص الحائزین على شهادة الوسیطكما یختار.و الكفاءة، و القدرة على حل النزاعات

معین من هله لتولي الوساطة في نوع وثیقة أخرى تؤ جامعیة أو دبلوم، أو تكوین متخصص، أو أيّ 

.)2(النزاع

اختیاره من القوائم التي تعد على مستوى كل مجلس قضائي، كما یمكن اختیاره استثناء یتم

وعند الضرورة یعین وسیط غیر مسجل في قائمة الوسطاء مارسة مهام خارج اختصاصه المعتاد،لم

.)3(المعتمدین قضائیا

.7-6.، المرجع السابق، ص ص)محمدأحمد علي(الصالح _)1(
.، المرجع السابق09/100من المرسوم التنفیذي رقم3/1المادة _)2(
.تنفیذي نفسهمن المرسوم ال4لمادة ا_ )3(
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إجراءات التسجیل في قائمة الوسطاء:ثانیا

تخضع عملیة التسجیل في قائمة الوسطاء إلى مجموعة من الإجراءات قد تناولتها المواد 

، إذ یمكن لأي شخص تتوفر فیه الأحكام السابقة 09/100من المرسوم التنفیذي رقم10إلى 05من

طب و إلاّ یتم شمن قائمةأنّه لا یجوز التسجیل في أكثر غیر الذكر التسجیل في قائمة الوسطاء، 

.)1(اسمه

فتوجه طلبات التسجیل إلى النائب العام لدى المجلس القضائي، الذي یقع في دائرة 

:، ویرفق الطلب بملف یشمل الوثائق التالیة)2(اختصاصه مقر إقامة المترشح

.، لا تزید مدتها ثلاثة أشهر)3البطاقة رقم (یةلمستخرج صحیفة السوابق العد-

.شهادة الجنسیة-

.شهادة تثبت مؤهلات المترشح عند الاقتضاء-

.)3(شهادة الإقامة-

ثمّ یحول النائب العام الملف بعد إجرائه تحقیقا إداریا إلى رئیس المجلس القضائي، الذي 

تتشكل بموجب ذلك لجنة الانتقاء، التي و  .)4(یستدعي لجنة الانتقاء لدراسة الطلبات و الفصل فیها

:القضائي حیث تتكون منتجتمع بمقر المجلس 

.رئیس المجلس القضائي رئیسا-

.النائب العام-

.نيرؤساء المحاكم التابعة لدائرة اختصاص المجلس القضائي المع-

.، المرجع السابق09/100من المرسوم التنفیذي رقم 4لمادة الفقرة الثانیة من ا_)1(
.من المرسوم التنفیذي نفسه5المادة _)2(
.تنفیذي نفسهمن المرسوم ال6المادة _)3(
.من المرسوم التنفیذي نفسه7المادة _)4(
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یجوز للجنة أن تستدعي أي شخص یمكنه أن یفیدها في أداء مهامها، ویتولى رئیس أمانة 

یر العدل حافظ الأختام للموافقة ز القوائم إلى و ترسل ، و)1(ضبط المجلس القضائي و أمانة اللجنة

أن یؤدي الیمین أمام المجلس القضائي المعین في ، فلا یباشر الوسیط مهامه إلاّ بعد )2(علیها بقرار

تم مراجعة قوائم الوسطاء القضائیین المنصوص علیها في أجل وفي الأخیر ت.)3(دائرة اختصاصه

.)4(القضائیة لكل عامشهرین على الأكثر من افتتاح السنة 

المطلب الثاني

المرحلة اللاحقة لتعیین الوسیط

وسیط في قائمة الوسطاء القضائیین، تأتي مرحلة تعیینه من بعد أن تتم عملیة اعتماد ال

تعیین :الفرع الأول(إلى تعیین الوسیطلذا سنتعرض.أجل ممارسة مهامه عن طریق القاضي

نهایة :الفرع الثالث(و نهایة الوساطة،)سلطات الوسیط:الفرع الثاني(و سلطات الوسیط ، )الوسیط

).الوساطة

الفرع الأول

تعیین الوسیط

، یلي ذلك إجراءات تعیین الوسیط، لتنفیذبعد قیام القاضي بعرض الوساطة على الخصوم

.وهذا ما سنتناوله كالتالي.مهامه

.، المرجع السابق09/100رقم من المرسوم التنفیذي 8المادة _)1(
.من المرسوم التنفیذي نفسه9المادة _)2(

.من المرسوم التنفیذي نفسه9الفقرة الأخیرة من المادة _(3)
.من المرسوم التنفیذي نفسه15المادة _)4(
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إجراءات تعیین الوسیط: أولا

، مؤكدة أنّه في حالة قبول الخصوم لإجراء إ.م.إ.ق 994لقد جاءت الفقرة الثانیة من المادة

الوساطة، یقوم القاضي بتعیین وسیط لیتلقى وجهة نظر كل واحد منهم، و محاولة التوفیق بینهم بإیجاد 

.)1(حل للنزاع

الأمر القاضي بتعیین الوسیط، موافقة الخصوم لأنّ الوساطة لا تتم إلاّ كما یجب أن یتضمن

وإلى جانب ذلك یقوم القاضي بتحدید الآجال التي ینهي فیها نزعاتهم ،ا لتسویةبقبول الخصوم للأخذ به

ثم یقوم أمین الضبط مباشرة بعد النطق بأمر.)2(الوسیط مهامه، كذلك تاریخ إرجاع القضیة إلى الجلسة

.)3(تعیین الوسیط، بتبلیغ كل من الوسیط والخصوم بنسخة من هذا الأمر

مهام الوسیط:ثانیا

لأساسي بعد إتمام إجراءات التعیین یباشر الوسیط مهمته بتنفیذ الوساطة، باعتباره المحرك ا

على أن تبدأ مهمة الوسیط فور تلقیه نسخة من الأمر القاضي بتعیینه  و للعملیة تحت إشراف القاضي،

یقوم بإخطار القاضي بقبول المهمة المسندة إلیه دون تأخیر، و أن یدعو الخصوم إلى أول لقاء من أجل 

.)4(تقریب وجهات النظر بینهم للوصول إلى حل النزاع

.، المرجع السابق08/09من القانون رقم994/2المادة _)1(

.04الملحق رقم :أیضاو انظر 
.، المرجع السابق08/09القانون رقم من 999المادة _)2(

.06الملحق رقم :و انظر أیضا
.، المرجع السابق08/09من القانون رقم 1000/1المادة _)3(

.05الملحق رقم :و انظر أیضا
.، المرجع السابق08/09من القانون رقم 1000المادة _)4(

.1186.، المرجع السابق، ص)سائح(سنقوقة :و انظر أیضا
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الوسیط القضائي عند قبوله للمهمة، ولم یتطرق أیضا إلاّ أنّ المشرع لم یبین كیفیة إخطار 

للقیام بالمهمة المسندة إلیه، غیر أنّه یمكن للوسیط أن یرفض القیام بتلك المهمة و ذلك إلى حالة رفضه

.)1(لأسباب جدیة

كما یجوز للوسیط أن یستدعي أي شخص یقبل الإدلاء بما یعرفه من أجل المساهمة في حل 

ثم یحاول الوسیط التوفیق بینهم دون أن یقدم رأیا أو أن ،النزاع، لكن یستوجب موافقة الخصوم على ذلك

فیقوم الوسیط بإخطار لحریة في حل النزاع بمحض إرادتهم،یقترح حلا یفرضه على الأطراف، لأنّ لهم ا

.)2(القاضي بكل الصعوبات أو الموانع التي تحول دون الاستمرار في أداء مهامه

فیبقى القاضي یتمتع بجمیع سلطاته أثناء سیر الوساطة بحیث یراقب سیرها، ویتخذ إن اقتضى 

.)3(الأمر ذلك التدابیر اللازمة لتسهیل مهمة الوسیط، و لا یصدر أي حكم في الموضوع في هذه المرحلة

الفرع الثاني

سلطات الوسیط

یترتب على تعیین الوسیط مجموعة من الحقوق، و الالتزامات على عاتقه وتكون في حدود 

بالوساطة، لأنّ المشرع لم ینص علیها الخاصة فیمكن استخلاصها من النصوص القانونیة .معینة

.صراحة

.51.، المرجع السابق، ص)لطفي(، سماعیل )لامیة(آیت عبد المالك _)1(
.، المرجع السابق08/09من القانون رقم 1001المادة _)2(

.53.، المرجع السابق،ص)لطفي(، سماعیل)لامیة(آیت عبد الملك:و انظر أیضا
.447.، المرجع السابق، ص)عبد السلام(ذیب_)3(
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حقوق الوسیط: أولا

الأتعاب لقیامه بمهمة الوساطة، إذ یمكن له تتمثل حقوق الوسیط في الحصول على مقابل

مقدار هذه الأتعاب بل ترك تقدیرها القانون لم یحدد  هطلب تسبیق یخصم من أتعابه النهائیة، إلاّ أنّ 

القاضي خلاف ذلك  ركما یتحملها الأطراف مناصفة ما لم یتفقوا على خلاف ذلك، أو ما لم یقر للقاضي،

.)1(ة للأطرافبالنظر إلى الوضعیة الاجتماعی

واجبات الوسیط:ثانیا

حترام المدة ا علیه احترامها، وبما أنّ الوسیط یتمتع بحقوق ففي المقابل تقع علیه التزامات یجب

سر یتعلق بالوساطة، لأنّ الأمر یتعلق بخصوصیات معینة لا یجب م بحفظ أيّ لتز المحددة قانونا، كما ی

لضمان   افور القاضي بوجود مانع، ، كما یخطر )2(التلاعب بها أو إفشاءها للغیر، إلاّ بموافقة الخصوم

حیاده إن كانت له مصلحة شخصیة في النزاع، أو قرابة، أو مصاهرة، أو صداقة، أو عداوة، أو خصومة 

  ك أثناء تأدیة مهامه الحصول على أتعاب غیر تلع الوسیط،  و یمتن)3(یبنه و بین الخصومقائمةسابقة أو 

.)4(لى شطبه و استرجاع المبلغالمنصوص علیها، لأنّ ذلك یؤدي إ

.، المرجع السابق09/100من المرسوم التنفیذي رقم 12المادة _)1(
.، المرجع السابق08/09القانون رقممن 1005المادة _)2(

.1192.، المرجع السابق، ص)سائح(سنقوقة :و انظر أیضا
.، المرجع السابق09/100نفیذي رقم من المرسوم الت10المادة _)3(

.462.، المرجع السابق، ص)حسین(فریجة:و انظر أیضا
.، المرجع السابق09/100من المرسوم التنفیذي رقم13المادة _)4(

.462.، المرجع السابق، ص)حسین(فریجة :و انظر أیضا
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الفرع الثالث

نهایة الوساطة

و الإقرار بالحل عات،إنّ إدراج المشرع الجزائري الوساطة ضمن الطرق البدیلة لحل النزا

ن الوساطة آثار ترتب عق نتائج كحل النزاع أو عدم حله، كما ییتحقالذي توصل إلیه الوسیط و

.لذا سنتعرض فیما یلي.معینة

نهایة الوساطة: أولا

أو من . إ.م.إ.ق 1002وفقا لما ورد في نص المادة هي الوساطة من طرف القاضي قد تن

  .إ.م.إ.ق 1003طبقا لنص المادة نفسهطرف الوسیط 

إنهاء الوساطة من طرف القاضي-1

على طلب الخصوم كما یحق في إنهاء الوساطة، و ذلك بناءلقد منح المشرع للقاضي الحق

أو یط ها بصفة تلقائیة، إذا تبیّن استحالة السیر الحسن للوساطة سواء بسبب سوء تصرف الوسله إنهائ

یتم إعادة القضیة إلى تین الحالتین السابق، ففي كلتا )1(الوساطةوجود أسباب جدیة، یقرر مواصلةلعدم 

.)2(و الخصوم عن طریق أمین الضبطالجلسة، ویستدعى الوسیط

، یتضح جلیا أن المشرع لم "یمكن للقاضي في أي وقت إنهاء الوساطة"بالرجوع إلى العبارة 

یقید القاضي بمدة معینة ینهي فیها الوساطة، بل ترك المجال مفتوح له كما منح له السلطة التقدیریة

.لإنهاء الوساطة عند الضرورة

.، المرجع السابق08/09من القانون رقم 1002الفقرة الأولى و الثانیة من المادة _)1(
.من القانون نفسه1002الفقرة الثالثة من المادة _)2(
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إنهاء الوساطة من طرف الوسیط-2

مهام المسندة إلیه، كما یتعین علیه إخبار التنتهي الوساطة تلقائیا بانتهاء الوسیط من القیام ب

.)1(القاضي كتابیا بما توصل إلیه من نتائج في حالة الاتفاق أو عدم الاتفاق

آثار الوساطة:ثانیا

ة النزاع فشلها، كما قد تؤدي إلى تسویقد تنتهي الوساطة بعدم تسویة النزاع ممّا یؤدي إلى 

.في كلتا الحالتین یقوم الوسیط بإخبار القاضي كتابة و ،حیث تكون الوساطة ناجحة

:حالة نجاح الوساطة-1

في حالة الاتفاق یحرر الوسیط "نّه أ. إ.م.إ.ق 1003ورد في الفقرة الثانیة من المادة 

".ویوقعه والخصوممحضر یضمنه محتوى الاتفاق، 

من خلال هذه الفقرة أنّه یجب على الوسیط في حالة توصل الخصوم إلى حل النزاع یتضح

أن یقوم بتحریر محضر، یتضمن محتوى هذا الاتفاق على أن یتم توقیعه من طرف الوسیط و من طرف 

الخصوم أیضا، و بعد ذلك ترجع القضیة أمام القاضي في التاریخ المحدد لها، و هي ثلاثة أشهر من 

.)2(لتبلیغتاریخ ا

تفاق، و ذلك بموجب أمر غیر بعد رجوع القضیة إلى القاضي یقوم بالمصادقة على محضر الا

محضر الاتفاقلذلك تنتهي الخصومة بالتصدیق على ،)3(ر المحضر سندا تنفیذیاقابل لأي طعن و یعتب

.)4(بموجب أمر غیر قابل لأيّ طعن

.، المرجع السابق08/09من القانون رقم 1003ة من المادة الفقرة الثانیة والثالث_)1(
.القانون نفسهمن 1003/3المادة _)2(
.531.، المرجع السابق، ص)عبد الرحمان(بربارة _)3(

.، المرجع السابق08/09من القانون رقم 1004و انظر المادة 

.07الملحق رقم :و انظر أیضا
.، المرجع السابق08/09من القانون رقم 1004المادة _)4(

.08الملحق رقم :أیضاو انظر 
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:حالة فشل الوساطة-2

على حالة فشل الوساطة كما فعل في حالة نجاحها، لكن بالرجوع إنّ المشرع لم ینص صراحة 

الحالتین، حیث یقصد هنا في كلتافي فقرتها الأولى یتضح أنّ الوسیط . إ.م.إ.ق 1003إلى نص المادة

.)1(حالة نجاح الوساطة و أیضا حالة فشلها، أن یقوم بإخطار القاضي بما توصل إلیه

في جمیع الحالات سواء نجحت أو  هإلى أنّ . إ.م.إ.ق1002و تضیف الفقرة الثالثة من المادة 

فشلت الوساطة یتم إعادة القضیة إلى الجلسة، فیتم استدعاء كل من الوسیط و الخصوم من طرف أمین 

.)2(إجراءات التقاضيالضبط لمواصلة

.، المرجع السابق08/09من القانون رقم 1003/1المادة _)1(
.من القانون نفسه1002/3المادة _)2(
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خاتمة

نستخلص أنها تضمنت أسلوبین یتم من خلالهما ضوع التسویة الاتفاقیةمو ختاما لدراستنا ل

المشرع لیس اعات باتفاق الأطراف بطریقة ودیة، نجد منها الصلح والوساطة حیث نص علیهماتسویة النز 

التي اعتدنا مغایرة للطرق التقلیدیةما جاء للمساهمة في تحقیق العدالة بطریقة نّ لأخذ مهام القضاء، و إ

.علیها بطریقة بسیطة

مساهمة الفعالة للتسویة الاتفاقیة في الآجال المعقولة لتسویة النزاع، و أیضا في تتمثل ال

تحقیق نتیجة مرضیة للأطراف بعیدة عن الإجراءات المعقدة و البطیئة و المشاحنات التي تحدث في 

تتجلى هذه المساهمة أیضا في قلة التكالیف مقارنة النزاعات المطروحة أمام القضاء، والمحاكم بسبب 

بتكالیف القضاء ـ

أهمیة كبیرة في الواقع العملي للأشخاص نظرا للنتائج الایجابیة التي تحققها للتسویة الاتفاقیة 

.النتائج التي یحققها القضاءبمقارنة 

توفیر الوقت ، والحد من التراكم المتزاید لها، و عدد القضایا التي تحال على القضاءالتقلیل من 

یكون للاتفاق الذي ولى، كماد و النفقات على الخصوم من خلال إنهاء الدعاوى في المراحل الأوالجه

تم و یمبني على الواقع الحقیقي للأحداث،ه لأنّ من قرار المحكمةمفعول أكثرلیه الخصوم یتوصل إ

القضائیة التي تؤدي التسویة الاتفاقیة عكس الخصومةبین الطرفین فيعلى العلاقات الودیة المحافظة

حكم القضاء الذي یتم یخضع تنفیذ التسویة الاتفاقیة لرضا الأطراف عكس نقطاعها، وفي الغالب لا

نب القضاء الى جسیر جنبا إدورا مكملا للقضاء، حیث تتلعب التسویة الاتفاقیةالأصل أن تنفیذه جبرا، و 

.في تحقیق العدالة

كل هذه النتائج الإیجابیة التي تحققها التسویة الاتفاقیة تلعب دورا فعالا في تحقیق المنفعة 

لى التسویة ، لكن كل هذا لا یعني أن اللجوء إللأطراف المتنازعة بشكل خاص وللقضاء بوجه عام

والنتائج المرجوة أهدافها الاتفاقیة لفض النزاعات بین الخصوم لا تعترضها صعوبات تقف عائقا أمام 

و لهذا قد نجد عدة أسباب منها نقص الوعي وأخذ صورة خاطئة عن التسویة الاتفاقیة، و ذلك لعدم ،منها

.المعرفة الكافیة لها

الغموض الذي یسود بعض النصوص القانونیة التي تنظم كى لى جانب ذلك هناك أسباب أخر إ           

كل من الصلح و الوساطة، ففي الوساطة مثلا لم یبین لنا المشرع كیف یتقاضى الوسیط أتعابه مما أحكام 
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یجعلها قابلة للمغالاة و هذا ما یتنافى مع أهم مبادئ الوساطة وهي قلة التكالیف،  و في حالة عدم 

.لأتعاب أو لاالاتفاق هل یتقاضى ا

ص یجهلون الإجراءات المتبعة للجوء إلى التسویة الاتفاقیة و كیفیة معظم الأشخاأنّ كما

لى القضاء بدلا من تسویة یة، كما أن معظم الأشخاص یلجؤون إحل نزاعاتهم بطریقة ودل هاستفادة منالا

لتفعیل دور الصلح والوساطة في ، وممن ضیاع حقوقه اخوفم ودیا لعدم وضعهم ثقتهم فیها نزاعاته

ها مستمدة من عادات و تقالید المجتمع أنّ تظافر الجهود في المجتمع بما التسویة الاتفاقیة لابد من

الجزائري، حیث كان كبار السن و الأشخاص الذین كانت لهم مكانة اجتماعیة مرموقة و یشهد لهم 

.لأخلاق الحمیدة یقومون بهذا الدوربالاستقامة و السیرة الحسنة وا

یساهم فیها كل تباع أسالیب مختلفة تتكاثف و تتظافر فیها الجهود نجاح هذه التجربة إلفیعتمد 

:الفاعلین في المجتمع و في قطاع العدالة و ذلك عن طریق

التوعیة وضع نصوص قانونیة و واضحة وخالیة من الغموض و غیر قابلة لعدة تفسیرات، 

لى خلال نشر و ترسیخ ثقافة اللجوء إمنو ) سمعیة، بصریة و مكتوبة(علامیة من خلال الوسائل الإ

لذي ل اتنظیم ملتقیات و ندوات من أجل التعرف أكثر على الدور الفعاالتسویة الاتفاقیة نظریا وممارسة، و 

ساتذة جامعیین وقضاة وحتى أئمة هاء النزاع بین الخصوم، بمشاركة أنتلعبه التسویة الاتفاقیة في إ

و للتعرف أكثر على الأهمیة العملیة والآثار الایجابیة للتسویة الاتفاقیة و المجالات التي یمكن .المساجد

.اللجوء من خلالها للتسویة الاتفاقیة

القیام بدورات تكوینیة لاكتساب الخبرة للأشخاص الذین یقومون بمهمة الصلح أو الوساطة، 

عند ممارستهم للمهام المخولة لهم سواء كانوا قضاة أو وسطاء وهذا من أجل ضمان الكفاءة و المهنیة 

ختیار عند الا لابد على القاضي أن یحسنلمام بمختلف جوانبه، ووالإ قضائیین، و القدرة على فهم النزاع

و حل تكلیف شخص معین لتولي مهمة التسویة الاتفاقیة توفره على الشروط التي تؤهله لممارسة مهامه

.النزاع المطروح أمامه

النتائج و جدوى اللجوء للتسویة الاتفاقیة و ذلك من خلاللابد من اقتناع الأطراف بضرورة 

عدم اقتصار التسویة النزاع بطریقة ودیة و بسیطة، كما یجبا حلیجابیة التي تضمنها بما فیهالإ

حتى قبل رفع النزاع أمام الجهات القضائیة حیث لیهامستوى المحاكم، بل یمكن اللجوء إالاتفاقیة على

.یمكن حله مثلا في المسجد
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة العدل

....مجلس قضاء

01ملحق رقم ....محكمة

قسم شؤون الأسرة

...قضیة رقم

محضر الصلح

....بتاریخ

قاضي بالمحكمة)... ة(حضر أمامنا نحن السید

بمساعدة

.الضبط بها)...ة(السید

إمضاء الزوج

  ):ة(حضر السید

  ):ة(و السید

:و قد صرحا الطرفین ما یلي

..................................:تصریحات الزوج

:إمضاء الزوجة

..................................................:تصریحات الزوجة

) ة(و بعد تلاوة ما تم التصریح به على الأطراف و قعنا هذا المحضر نحن الرئیس رفقة الأطراف و أمین

.الضبط

بطالض) ة( الرئیس                                                                         أمین
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

وزارة العدل

....مجلس قضاء

02ملحق رقم ...محكمة 

قسم شؤون الأسرة

...قضیة رقم

محضر عدم الصلح

..................بتاریخ

قاضي المحكمة.........................)... ة(حضرا أمامنا نحن السید

بمساعدة

.الضبط بها) ة(أمین...........................................)...ة(السید

إمضاء الزوج

  ......................................):ة(حضر السید

  ...................................):ة(لسیدو ا        

:و قد صرحا الطرفان ما یلي

...................................................................:تصریحات الزوج

إمضاء الزوجة

..............................................................:تصریحات الزوجة

) ة(قعنا هذا المحضر نحن الرئیس رفقة الأطراف و أمینة ما تم التصریح به على الأطراف و و بعد تلاو 

.الضبط

الضبط) ة(الرئیس                                                                        أمین
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

...مجلس قضاء

03ملحق رقم ...محكمة

المدني:القسم

محضر عرض الوساطة

عشراثنيو  ألفینسنة .........................من شهر..................الیوم بتاریخ

.أمین ضبط........................رئیس القسم المدني بمساعدة.............أمامنا نحن

.......................أثناء نظرنا في القضیة رقم

..............................................................................بین

  .................................................................................و       

من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 994عرضنا على أطراف الخصومة الوساطة طبقا للمادة

:فكان ردهم كما یلي

.قبلها المدعي و المدعى علیه-

 ).هم(و رفضها المدعى علیه)ین(قبلها المدعي-

 ).هم(و قبلها المدعى علیه)ین(المدعيرفضها -

  ).هم(و المدعى علیه)ین(رفضها المدعي-

:و بناء علیه أمضى الأطراف معنا نحن و أمین الضبط كما یلي

  )هم(المدعى علیه)ین(المدعي

الرئیسأمین الضبط                          
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الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة

04الملحق رقم....مجلس قضاء

.....محكمة

.المدني:قسم

:....قضیة رقم

أمر بتعیین الوسیط

.أمین الضبط...................رئیس القسم المدني، بمساعدة..............نحن 

...........................................بعد الإطلاع على القضیة المعروضة بین

............................................................................و بین

.من قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة994.995.996.999لإطلاع على الموادبعد ا

المتضمن موافقة الخصوم على قبول ............بعد الإطلاع على محضر الوساطة المؤرخ في 

.الوساطة

نأمر

تعیین إن كانت تحدید المهمة، (للقیام ب ...........وسیطا قضائیا مقره ب.............بتعیین 

).تشمل كل النزاع أو جزء منه

...........................على أن یقوم بالمهمة المسندة له خلال مهلة

................................و یتم ترجیح القضیة إلى الجلسة بتاریخ

.مع الأمر بتبلیغ نسخة من الأمر للخصوم و الوسیط

.و على الوسیط إخطارنا دون تأخیر بقبوله مهمة الوساطة

.............حرر في

رئیس القسم
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الشعبیةالدیمقراطیةالجمهوریة الجزائریة 

وزارة العدل

05ملحق رقم ...........مجلس قضاء

................محكمة

...................قسم

.............رقمقضیة   

شهاد بتبلیغ نسخة أمر تعیین الوسیطإ

..............سنة ............................من شهر ..............الیوم بتاریخ 

..............................................أمین ضبط قسم ...........قمنا نحن 

): ............ة(القضائي للسیدبتبلیغ نسخة من أمر تعیین الوسیط   

.في القضیة) ة(مدعي): ها(بصفته

.وسیطا قضائیا

................دائرة .............بلدیة .................... )ة(الساكن: ................  )ة(مدعي

................رةدائ.................بلدیة ) ................ ة(الساكن) ............ ها(مدعى علیه  

المبلغ                                                                          أمین الضبط
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الشعبیةالدیمقراطیةالجمهوریة الجزائریة 

..........مجلس قضاء 06ملحق رقم:

..............:محكمة

................قسم :

..........قضیة رقم :

أمر بتحدید مهلة الوساطة

....................................رئیس القسم .............نحن 

..............................بعد الاطلاع على الطلب المقدم من 

(الوسیط القضائي المتضمن تمدید مهلة الوساطة لفترة جدیدة مدتها 3لا یفوق ..............

).أشهر

بعد الاطلاع على طلب الخصوم المتضمن الموافقة على طلب تجدید الوساطة

الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون .996بعد الاطلاع على المادة 

)................القبولحیثیة(حیث

نأمر

(بتجدید مدة الوساطة لفترة جدیدة قدرها  )أشهر...لا تتجاوز ....................

ترجیع ویتم ............................من ابتداءتسري 

................حرر في 

رئیس القسم
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07ملحق رقم

.............المحترمالأستاذ.................الدكتور

...........ووسیط قضائي                                     رئیس القسم ..................لولایة 

..............بمحكمة 

محضر اتفاق

........السید.................بمحكمة ................من رئیس القسم بناءا على الأمر الصادر 

 إلىالتنقل ...............، القاضي بتعیین وسیطا قضائیا في القضیة رقم .............بتاریخ 

............لمعاینة موضوع النزاع و اللقاء بطرفیه ............

:وقد اتفق الطرفان على ما یلي 

: ..................................................................أولا  

.................................................................ثانیا :

.................................................................ثالثا :

القضائيالوسیط
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الشعبیةالدیمقراطیةالجزائریة الجمهوریة

08ملحق رقم .............مجلس قضاء 

.................محكمة 

......................قسم 

................قضیة رقم 

أمر المصادقة على محضر الوساطة 

.............................رئیس القسم ....................نحن

....................وبین ............................ة المعروضة بینبعد الاطلاع على القضی

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 1004و1003بعد الاطلاع على المادتین 

........................بعد الاطلاع على محضر الاتفاق المحرر من طرف الوسیط القضائي 

).إلیهما خص الاتفاق المتوصل (و المتضمن .....................المؤرخ في 

بین الطرفین و النتیجة لیه هو طریق بدیل مناسب لحل النزاع نهائیاحیث أن الاتفاق المتوصل إ

.لیه  لا تخالف النظام العام و الآداب العامةالمتوصل إ

نأمر

.................................بالمصادقة على محضر الوساطة الصادر بتاریخ 

.......................................................عن الوسیط القضائي 

.بین أطراف الدعوى المذكورین أعلاه، و اعتباره سندا تنفیذیا

............حرر في  رئیس القسم
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الشعبیةالدیمقراطیةالجمهوریة الجزائریة 

.............مجلس قضاء 09ملحق رقم :

...................محكمة :

.....................قسم :

..................قضیة :

أمر باستبدال الوسیط

.................رئیس القسم ................نحن 

الضبط) ة(أمین...............بمساعدة 

) ة(الساكن..............بین و ................ طلاع على القضیة المعروضة بینبعد الإ

.................دائرة ...............بلدیة ............ ب    

.داریةمن قانون الإجراءات المدنیة و الإ.999.996.995.994طلاع على المواد بعد الإ

..............طلاع على محضر عرض الوساطة المؤرخ فيبعد الإ المتضمن موافقة ....:

.الخصوم على قبول الوساطة 

................المؤرخ في................طلاع على أمر بتعیین الوسیط بعد الإ :

وسیط قضائي و التي مفادها أن السید ...................رسالیة السید بعد الإطلاع على إ

..................متواجد حالیا ...................الوسیط 

.الإداریةالمدنیة و الإجراءاتمن قانون 132طلاع على المادة بعد الإ
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نأمر

بالوسیط القضائي الكائن مقره للقیام بنفس المهام .....................الوسیط القضائي باستبدال

..............بتاریخ ............عن محكمة المسندة للوسیط المستبدل بموجب الأمر الصادر

.........في  حرر  

رئیس القسم
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